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 الباب الأول
 أحكام عامة



 (1مادة )
 تعاريف

 ، لأغراض هذا القانون:ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك
 دائن مضمون للتملك  .1

 Acquisition secured creditor 
 .حق ضمان للتملكيكون له  دائن مضمونيعني  :

 
 حق ضمان للتملك  .2

Acquisition security right 

 

أو ملكيممف ركريممف أو حقوق  ممماد ،ممما  يرد على  حق ضمممممممممممممممممانيعني  :
عقد ترخيص ملكيف ركريف، يضمممممممممممممن الت ام ورقاً لشممممممممممممخص مرخص له 

 قدميآخر  ائتمانأو أ   ما ،بأداء أ  ج ء غير مدروع من ثمن شراء 
ذلك من اكتسممممممممممممممما  حقوق ري الما   ذا ما اسممممممممممممممتخدم  المانح لتمكين
 .المشار  ليه لغرضل الائتمان

 
 عنوان  .3

Address 
 . لكتروني عنوان أو بريد صندوق عنوانأو  ماعنوان مكان يعني  :

 

 إشعار تعديل  .4
Amendment Notice 

 غرضالمعد لهذا الورقاً للأنموذج  مكت  التسجي ل شعار يقدم يعني  :
 ذ  صلف.مسج  لتعدي  المعلومات الواردة ري  شعار 

 
 حساب مصرفي  .5

Bank Account 
 أموا  يتم ريه  يداع الودائع، تقب لدى مؤسسف  مصرري،يعني حسا   :

 منه.   سحبهاأو 
 

 يوم عمل  .6
Business Day 

ي ر أ  من أيام الاسممبوع ما عدا الجمعف والسممبت وأيام العل  الرسممميف 
 .المملكف

 إشعار إلغاء  .7
Cancellation Notice 

 غرضالمعد لهذا الورقاً للأنموذج  مكت  التسجي ل شعار يقدم يعني  :
 لإلغاء نفاذ تسجي  جميع الإشعارات ذات الصلف.

 
مودعة لدى أوراق مالية غير   .8

 شهادة صدر بشأنها  وسيط
تقرر و  ،شهادةصدر بشأنها  مودعف لدى وسيلتعني أوراق ماليف غير  :

 مما يلي:  اً أي



Certificated Non-

Intermediated securities لشمممممممخص الحائ  االحق ري الأوراق الماليف هو صممممممماح  أن  -أ
 للشهادة.

الحق ري الأوراق الماليف هو الشمممخص المسممممى  صممماح  نأ - 
 .الشهادة ري
 

 السلطة المختصة  .9
Competent Authority 

 .الإدارية المختصة بحسب الأحوالوزير أو رئيس الجهة  :

 الجهة الإدارية المختصة  .10
Competent Administrative 

Department 

 الجهف الاداريف التي يصدر بتحديدها مرسوم. :

 مطالب مزاحم  .11
Competing Claimant 

له حقوق ري ما  ، يكون آخر  شممممممممخص لأأو  للمانحدائن  أ  يعني :
ري ذات الما  المثق ، ويشممممم   دائن مضمممممونحقوق مع تت احم  مثق 

 ما يلي:
ري ذات الما  ضمممان له حق  مانحآخر لل دائن مضمممونأ   -أ

 المثق .
 له حق ري ذات الما  المثق . مانحأ  دائمممممممممممن آخر لل - 
 .المانحأمين التفليسف ري  جمممممممممراءات  رممملاس  -ج
أو مسممممتأجر  أو مرخص  ليه  مشممممتر  الما  المثق  أو من آ  -د

 ه. ستخدامباله 
 

 سلع استهلاكية  .12
Consumer Goods 

بدرجف اسممممممماسممممممميف أو يعت م اسمممممممتخدامها  المانحتعني سممممممملع يسمممممممتخدمها  :
 م ليف. راض شخصيف أو عائليف أو منلأغ

 
 اتفاق سيطرة  .13

Control Agreement 
 مما يلي: اً يعني أي :

در  ولم يصممم مودعف لدى وسممميلبالنسمممبف للأوراق الماليف غير ال -أ
دائن الو  المانحمُصمممممممممممممممممممممممممدِر و ، اتفاق كتابي بين البشأنها شهادة
المُصممممممممممممممدِر على اتباع التعليمات يوارق بموجبه  المضمممممممممممممممون



دون  الدائن المضممممممممممونالصمممممممممادرة بشمممممممممأن الأوراق الماليف من 
 .المانحموارقف الحاجف ل

 
مودعف ري حسا  مصممممممممممممممممرري،  أموا تقاضي لحقوق بالنسبف  - 

 موندائن مضممو  مانحسممف تقب  الودائع و مؤسمماتفاق كتابي بين 
توارق بموجبه مؤسممممممممممممسممممممممممممف تقب  الودائع على اتباع التعليمات 

مودعف ري  أموا تقاضي بشأن  الدائن المضمونالصادرة من 
 .المانحموارقف الحاجف لالحسا  المصرري دون 

 
 مدين  .14

Debtor 
بسمممممممداد مبلو أو الوراء بالت ام مضممممممممون آخر،  يعني الشمممممممخص المدين :

الذ  يضمن أداء قيمف الالت ام أو  حق الضماننح اسممممممممممممواء كان هو م
الملت م الثانو  ذلك الوراء بذلك الالت ام أو لم يكن، ويشممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  

(secondary obliger)  الت ام مضمونكفي   مث. 
 

 مدين الذمة المدينة  .15
Debtor of the Receivable 

: 
 

حق يرد عليها ذمف مدينف مدروعات يعني الشممممممممممممخص المدين بسممممممممممممداد 
ن ع بصفف ثانويف، ويشم  الكفممممممي  أو أ  شخص آخر مسئو  ضمان
 الذمف الماليمممممممممممممممف. مدروعاتسداد 

 
 إخلال  .16

Default 

 

يعني تخلف المدين عن أداء قيمف الت ام مضمممممممممممممممون أو الوراء بالت ام  :
مضممممممممممممممممممممممون، أو أ  حالف تعد  خلالًا بموج  شرول العقد المبرم بين 

 .الدائن المضمونو  المانح
 

 مؤسسة تقبل الودائع  .17
Deposit Taking Institution 

 تعني مؤسسف ماليف مرخص لها بقبو  الودائع.  

  الحقل المخصص  .18
Designated Field 

 لإدخا  نوعوالمخصص ري أنموذج الإشعار  المخصصالحي  يعني  :
 محدد من المعلومات.



 
 المال المثقل   .19

 Encumbered asset 
 يعني: :

 .حق ضمانيرد عليه مممممما  منقو   -أ
 حوالف مللقف بموج  اتفاق.ترد عليها ذمف مدينف  - 

 
 المعدات  .20

 Equipment 

تخدمها يسممالتي  الاسممتهلاكيف خلاراً للمخ ون والسمملع ماد ،يعني ما   :
  .أعمالهير يبدرجف أساسيف أو يعت م استخدامها ري تس المانح

 
 عقد مالي  .21

 Financial contract 
أو  (forward)آجلممممممف  أو (spot)يعني أ  معممممممممممممممممممممممممممممممممممماملممممممف روريممممممف :

 (swap)أو معاوضمممممممممممف  (option)تخييريف  أو  (future)مسمممممممممممتقبليف
 (commodities)أو سمممممممممملع  (interest rates) رائدة تتعلق بأسعار

أو سندات ماليف  (equities)ممممممممهم أو أسمممممممم (currencies)و عملات أ
(bonds)  أو مؤشممممممممممممممممممممممممرات(Indices)  آخرأو أ  صممممممممممممممممممممممممك مالي 

(Financial Instrument)،  وأ  معاملف  عمممممممممممممممادة شراء أوراق ماليف
أو  قراض، وأ  معاملف أخرى مشمممممممممممممممابهف لتلك المعاملات تجرى ري 

 الأسواق الماليف أو أ  معاملف عبارة عن خليل من تلك المعاملات.
 

 مال مستقبل  .22
Future asset 

ف أو صمممممممملاحيريه  وقحق مانحأو ليس لل موجوديعني ما  منقو  غير  :
 .اتفاق الضمانوقت  برام  ضمانحق اثقاله ب

 
 مانح  .23

 Grantor 
 يعني: :

لضمان الت امه أو المممممممممممممممتممممممممممممممم ام  حق ضمان يقوم بإنشاءشخص  -أ
 شخص آخممممممممممممر.

يكتسمممممممممممممم   مثق ،ما  أ  من آ   ليه أو  مثق ،مشممممممممممممممتر  ما   - 
 .  حق ضمانحقوقه عليه مقرونف بما يرد عليه من 

 ري حوالف مللقف لذمف المدينف بموج  اتفاق. المحي  -ج



 
 كفالة مستقلة  .24

Independent Guarantee 
 ري الممارسف الدوليف بالكفالف المستقلف أويعرف تعهد مستق ، تعني  :

يقدم من  ،(Stand-by letter of credit) الضامنعتماد خلا  الا
اً لغبمد للمستفيمصرف أو جهف أو أ  شخص يتعهد بموجبه بأن يدرع 

 ناء على لل  يكونأو ب ما بمجرد اللل   عيينللتأو قابلًا عيناً م
لمستنديف ه اأحكاممن وأ  التعهد أخرى ورقاً لشرول شفوعاً بمستندات م

أو  الت امب خلا  بالوراء استحقاق السداد نتيجف تفيد أو يستد  منها 
اء لقمقدماً أو درعها راضها أو قتم انقود تحقق شرل معلق أو لقاء 

 اللال  أو شخص آخر.ح  موعد سدادها قدمت من قب  مديونيف 
 

  إشعار ابتدائي  .25
Initial Notice 

ق حلجع  على الانموذج المقرر  مكت  التسجي عني  شعار يقدم لي 
 ري مواجهف الغير.نارذاً ذ  الصلف بالإشعار  الضمان

 
 مال غير مادي  .26

Intangible Asset 
 خلاراً لما  ماد .يعني أ  ما  منقو   :

 
  وسيط  .27

Intermediary 
عني شخص يقوم ري سياق عم  تجار  أو نشال منتظم بمسك ي :

 ،وتخصه أيضاً  الغير، أو تخص الغيرتخص حسابات أوراق ماليف 
 ويتصرف بتلك الصفف.

 
مودعــة لــدى اليــة أوراق مــ  .28

  وسيط
Intermediated Securities 

 واردة علىحسا  أوراق ماليف، أو حقوق تودع ري أوراق ماليف عني ت :
 ماليف.ري حسا  أوراق ماليف  يداع أوراق ن عنشأ تأوراق ماليف 

 
 المخزون  .29

Inventory 
ي ر ،أو تممأجيرهمما ،بيعهممالغرض  المممانحتكون لممدى يعني أموا  ممماديممف  :

السياق المعتاد لنشاله التجار ، ويشم  ذلك المواد الخام والمواد التي 
 تدخ  ري عمليف الإنتاج.

 
 المملكة  .30

Kingdom 

 تعني مملكف البحرين :



 العلم  .31
 Knowledge 

 يعني العملم الفعلي. :
 

 كتلة  .32
Mass 

أو  آخرتعني ما  ماد  ينشمممممممممممممممأ عن اختلال ما  ماد  بما  ماد   :
 النوع على نحو يفقد ك  منهم هويته الخاصف. أكثر من ذات

 
 نقود  .33

 Money 
 .مصرح بها من قب  أ  دولف كعملف رسميفتعني عملف  :

 
 مال منقول   .34

 Movable Asset 
 ، بخلاف الما  غير المنقو .يعني ما  ماد  أو ما  غير ماد  :

 
 قابل للتداول سند  .35

Negotiable Document 

بموجبه حق  مقررسند شحن،  وأ، مث   يصا  مخ ن أ  سنديعني  :
 بموج  المقررةويكون مستورياً للاشترالات اديف تسليم أموا  م

 .للتداو لاعتبار  قابلًا  قانونال
 

  للتداول قابلصك   .36
Negotiable Instrument 

حق  بموجبه مقرر، مث  شيك أو كمبيالف أو سند لأمر، أ  صكتعني  :
 انونقال بموج  المقررةري مدروعات ويكون مستورياً للاشترالات 

 .  للتداو لاعتبار  قابلًا 
 

 اتفاق مقاصة  .37
Netting Agreement 

 يعني اتفاق بين لررين أو أكثر يقضي بواحد أو أكثر مما يلي: :
ات ذبذات العملف وري  مسمممممتحقفالدروعات صممممماري المتسمممممويف  -أ

 .غير ذلك أوالحلو  من خلا  التاريخ سواء 
،  نهممممماء جميع أ   خلا  منمممممهعنمممممد  رلاس لرف أو وقوع  - 

 يفقيمتها السممممممممموقأو ف اسمممممممممتبدالها قيمورقاً لالقائمف  المعاملات 
 لى عملف واحممممممممممممممممممممدة الناتجف عن ذلك ، وتحوي  المبالو العادلف

 الآخر.تسويتها بدرعف واحدة يسددها لرف لللرف و 
( 2على النحو المبين ري البند )تي تحتسمم  مقاصممف المبالو ال -ج

 أكثر. بمقتضى اتفاقي مقاصف أو 



 عادي حق ضمان  .38
Non-Acquisition Security Right 

 .حق ضمان للتملكخلاراً ل حق ضمانأ  يعني  :

مودعـــة أوراق مـــاليـــة غير   .39
 لدى وسيط

 Non-intermediated 

Securities  

 

ماليف مودعف ري حسمممممممممما  أوراق ماليف تعني أوراق ماليف خلاراً لأوراق  :
وحقوق ري أوراق ماليف ناتجف عن  يداع أوراق ماليف ري حسما  أوراق 

 ماليف.
 

 إشعار  .40
 Notice 

يعني إشعار مكتوب، ويشمل الإشعار الابتدائي وإشعار التعديل  :

 وإشعار الإلغاء.

 
وارد  حق ضمانإخطار ب  .41

 على ذمة مدينة
Notification of a Security 

Right in a Receivable 

يخلر بموجبه مدين  ،الدائن المضمممممممونأو  ،المانحيعني  خلار من   :
 الذمف المدينف.  على  يرد حق ضمانالذمف المدينف بإنشاء 

 
  لذمة مدينة ةمطلقحوالة   .42

Outright Transfer of 

Receivable 

 ام.الت  وراء بالف لا يكون الغرض منها ضمان دينتعني حوالف ذمف م :
 

 حيازة  .43
Possession 

 أو ممث  له، أو من ،من قب  شخص لما  ماد تعني الحيا ة الفعليف  :
 .تلك الأموا  لصالح ذلك الشخص يحتفظتق  يقر بأنه لرف مسقب  

 
 ولوية الأ   .44

Priority 
 ق ملال  م احم.على حيرد على ما  مثق  شخص لحق تقدم عني ت :

 
 عوائد  .45

Proceeds 
الما  المثق ، بما ري ذلك ما يتم  بشممممممممممممممأنتعني ك  ما يتم تقاضمممممممممممممميه  :

تقاضمممممممممممممميه نتيجف بيعه أو نق  ملكيته على أ  نحو آخر أو تأجير  أو 
يعيف المدنيف واللبثمار الأو جني  ،أو تحصمممممميله باسممممممتخدامهالترخيص 

، والملالبات الناشممممممممئف عن وجود عيو  ريه أو التأمين عليهوعوائد  هل
 وعوائد تلك العوائد. الهلاك،تعرضه للتلف أو 

 



 منتج  .46
Product 

ارتبال أو اتحاد ما  ماد  مع ما  ماد   ديعني ما  ماد  ينتج عن :
أو أكثر من نوع آخر، أو عند تصمممممممنيع ما  ماد  واحد أو أكثر آخر 

 .منهم هويته الخاصف كلاً  أو تجميعه أو معالجته على نحو يفقد
 

 ذمة مدينة  .47
Receivable 

ي تقاضممممممممممممممري حق ال، باسممممممممممممممتثناء نقديف الت اماتتعني حق تقاضممممممممممممممي  :
ي رحق الو قمابم  للتمداو  صمممممممممممممممك بموجم  يكون ثمابتماً المذ  ممدروعمات 

تقاضممممممي ري حق الو  مصممممممرريمودعف ري حسمممممما   تقاضممممممي مدروعات
 .مودعف لدى وسيلبموج  ورقف ماليف غير مدروعات 

 
 مُسجل إشعار   .48

Registered Notice 
 السج .ري  الذ  تم  دخا  المعلومات الواردة ريهشعار الإيعني  :

 
  صاحب التسجيل  .49

Registrant 
 .مكت  التسجي لعني الشخص الذ  يقدم  شعاراً ي :

 
 تسجيل  .50

Registration 
 ضمن السج .  شعار،اشتم  عليها  معلومات،عني  دراج ي :

 
 رقم التسجيل  .51

 Registration Number 
 مكت  التسجي من قب  الذ  تم تخصيصه ممي  يعني الرقم ال :

بتدائي الالإشعار بادائماً ذلك الرقم مقترناً  الابتدائي، ويظ لإشعار ل
 وأ   شعار آخر ذ  صلف.

 
 مكتب التسجيل  .52

Registry 
 الواردة على الأموا  المنقولف ضمممممممممممممممانمكت  سممممممممممممممج  حقوق اليعني  :

( من 1الفقرة )بموج   الجهف الإداريف المختصمممممممممممممفالمخصمممممممممممممص لدى 
 ( من هذا القانون.28المادة )

 
  السجل  .53

Register 
 المخ نف لد  المسجلف الإشعاراتالمعلومات الواردة ري جميع يعني  :

القيود المتاح الاللاع عليها من السج  من تكون ي، و مكت  التسجي 
ود التي ( والقيموميالقانون بالسج  العقب  الكارف )ويشار لها ري هذا 



 )ويشار لها ري هذا القانونارشفتها و مومي تم   التها من السج  الع
 .سج (البأرشيف 

 
 دائن مضمون  .54

Secured Creditor 
 يعني: :

 .حق ضمانشخص لديه  -1
 والمحمما   ليه بموج  حوالف مللقف لذمف مدينف لبقاً لاتفاق. -2

 
 التزام مضمون  .55

Secured Obligation 
 .حق ضمانيعني الت ام مضممممممممممممممون بموج   :

 
 حساب أوراق مالية  .56

Securities Account 
تودع ريه أوراق ماليف أو  الماليف،لدى وسممممممميل للأوراق  حسممممممما ،يعني  :

 .تسح  منه
 

 اتفاق ضمان  .57
 Security Agreement 

 عني:ي :
 حقينشأ بموجبه  ،الدائن المضمونو  المانحاتفمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماق بين  -1

تفاق ادون اعتبار لما  ذا تم تسممميته من قب  اللررين  ،ضمممان
 من عدمه. ضمان

 اتفاق يتم بموجبه حوالف مللقف لذمف مدينف. -2
 

 حق ضمان  .58
Security Right 

 يعني: :
 اتفاق ضمممممممماننشمممممممأ بموج  ما  منقو  يُ عيني يرد على حق  -أ

آخر، وذلك دون لضمان أداء قيمف الت ام أو الوراء بأ  الت ام 
 نم حق ضممممممممان اللررين قب  من تسمممممممميته تم  ذا اعتبار لما

أو  الدائن المضمممممونأو  المانحعدمه أو لنوع الما  أو صممممفف 
 لبيعف الالت ام المضمون.

للمممذممممف الممممدينمممف بموجممم   مللقمممفحوالمممف    ليمممه ري حق المحممما - 
 اتفاق.



 
 مال مادي  .59

Tangible Asset 
( 20( و)2أنمممه لأغراض البنود ) عني أ  مممما  مممماد  منقو ، غيري :

( 33( و)20( و)11لمواد )ا( من هذ  المادة و 46و ) (32و)( 29و)
يشممممممممممممممم  الما  الماد  النقود لا ( 42(  لى )38( والمواد من )34و)
القابلف للتداو  والأوراق الماليف سمممممممممممندات القابلف للتداو  واللصمممممممممممكوك وا

 . صدر بشأنها شهادةالتي  مودعف لدى وسيلغير ال
 

مودعـــة أوراق مـــاليـــة غير   .60
 ولم يصـــــــــدر لدى وســـــــــيط
 بشأنها شهادة

Uncertificated Non-

intermediated Securities 

 .شهادةبوغير ممثلف  مودعف لدى وسيلتعني أوراق ماليف غير  :
 

 كتابة  .61
Writing 

أن تكون المعلومات التي بشممممممممممممممرل يشممممممممممممممم  الكتابف الإلكترونيف وذلك  :
على نحو يمكن من الرجوع  ليها ري أ  نفاذ  ليها قابلف لل تضمممممممممممممممنتها
 .وقت لاحق

 
 

 (2مادة ) 
 نطــــــــــــاق التطبيق

 مموا  المنقولف.مالواردة على الأ ضمانيسر  هذا القانون على حقوق ال -1
 تيالللذمف المدينف مللقف هذا القانون على الحوالف الأحكام سر  ت (،82) لى ( 72)واد من باستثناء أحكام الم -2

 تفاق.تتم بموج  ا
 :ما يليالواردة على  ضمانمر  هذا القانون على حقوق اليس( من هذ  المادة، لا 1استثناءً من أحكام الفقرة ) -3

 .كفالف مستقلف ىبمقتض ،أو تسلم عوائد ،تقاضي مدروعاتمممق ري لل  لحا -أ
فاقيات الدوليف ، أو الاتري المملكفقوانين النارذة المع أحكام ري الحدود التي لا تتسق ممريف الملكيف الفك - 

 .التي تكون المملكف لرراً ريها، الخاصف بالملكيف الفكريف
 .مودعف لدى وسيلالأوراق الماليف ال -ج



قاضي ت، باستثناء حقوق مقاصفماليف تحكمها اتفاقات عقود الناشئف عن مدروعات التقاضي قوق ح -د
 .قائمفمعاملات أ  الناشئف عن  نهاء مدروعات ال

 .واللائرات ومعدات اللائرات السفن -ه
الكه مقب  تسلمه من حين اكتماله و وذلك  لى  العقار المباع على الخريلفالحقوق الواردة على  -و

 .ضمانملهراً من أ  حقوق 
وائد العهذ  عوائد الأممممممممممممموا  المثقلف  ذا كانت  الواردة على ضمانحقوق الممر  أحكام هذا القانون على سلا ت -4

 أحكام هذا القانون.يها سر  علتمن أنواع الأممممممممممممموا  التي لا عبارة عن أ  
ظم نالقوانين الاخرى التي تومدين الذمف الماليف بموج   المانحام هذا القانون بحقوق والت امات كتخ  أح لا -5

 منممممممممممممم ليف.لأغراض شخصيف أو عائليف أو  تتمممماملات التي علألراف ري الماحمايف 
 أنواع محددةالوارد على  حق الضمان نفاذ مممر يقيد  نشاء أو بأحكام أ  قانون آخم  أحكام هذا القانون لا تخ -6

الوارد على  نحق الضما نفاذ ، وذلك باستثناء الأحكام التي تقيد  نشاء أو على قابليتها للتحوي أو من الأموا  
 .أو ج ء من هذا الحق ري ما ، أو حق مشاع ما  مستقب عبارة عن  لمجرد أنهقابليته للتحوي  أو الما  

 
 (3مادة )

 حرية الأطـــــــــــراف في الاتفاق
 لى ( 85)من ( والمواد 72( من المادة )3( والفقرة )54( و)53( و)9( و)6( و)4المواد )أحكام باستثناء  -1

العم  بما هو مغاير لها بشرل ألا حكام هذا القانون أو أ أ  من ، يجو  الاتفاق على استبعاد(107)و
 للمملكف.يكون ري ذلك ما يخالف النظام العام 

أ  شخص لا يكون لرراً  الت امات( من هذ  المادة بحقوق أو 1رة )لا يخ  الاتفاق المشار  ليه ري الفق -2
 ريه.

لوسائ  البديلف لحسم المنا عات بما ري ون بالحق ري الاتفاق على اللجوء  لى الا تخ  أحكام هذا القان -3
 . والتوريق وحسم المنا عات باستخدام شبكف الانترنتذلك التحكيم والوسالف 

 
 (4المادة )

 سلوك المعايير العامة لل



المقررة ورقاً لأحكام هذا القانون بمراعاة مقتضيات حسن الت اماته والوراء بيج  على ك  شخص مباشرة حقوقه 
 نحو تجار  معقو .النيف وعلى 

 (5المادة )
 وننتفسير أحكام هذا القا

ما يصدر عن لجنف الأمم  ،عندما يكون ذلك مناسباً  ،على الأخص يراعىالقانون تفسير أحكام هذا لأغراض 
ه الجمعيف المضمونف الذ  أقرت تحو  القانون النموذجي بشأن المعاملا )اليونسترا ( المتحدة للقانون التجار  الدولي

   . 2016العامف للأمم المتحدة عام 
 

 الباب الثاني
 حق الضمانإنشاء 

 الفصل الأول
 أحكام عامة 

 
 (6المادة )

 اتفاق الضمانإنشاء 
 لضمانحق اري الما  الذ  يثق  ب وقحق مانحشرل أن يكون للب اتفاق ضمانبموج   ضمانالحق ينشأ  -1

 .حق الضمانأو لديه صلاحيف  ثقاله ب
وارد ال حق الضمانغير أن  ما  مستقب  وارد على حق ضمانعلى  نشاء  اتفاق الضمانيجو  أن ينص  -2

 .انحق ضمري ذلك الما  أو صلاحيف  ثقاله ب اً حق المانحيكتس  ذلك الما  لا ينشأ  لا بعد أن  على
على  يشتم يج  أن و ، الدائن المضمونو  المانحاً عليه من عقمكتوباً ومو  اتفاق الضمانأن يكون  يج  -3

 ما يلي:
 .الدائن المضمونو  المانحبيانات  -أ

 ( من هذا القانون.9وصف الالت امات المضمونف ورقاً لأحكام المادة ) - 
 ( من هذا القانون.9ورقاً لأحكام المادة ) حق الضمانالما  المثق  بوصف  -ج
 .بشأنه حق الضمانالذ  يجو   نفاذ مبلو لالحد الأقصى ل -د
 



 (7المادة )
 الالتزامات التي يجوز ضمانها

أن يكون الالت ام قائم أو ، ويجو  من أ  نوع من الالت امات واحد أو أكثر الت ام حق ضمانيجو  أن يضمن 
 شرول، ثابت أو متغير.م، محدد أو قاب  للتحديد، مشرول أو غير مستقب 

 
 (8المادة )

 حق ضمانيجوز أن تثقل ب التيالأموال 
 يلي: أياً مما حق الضمانيجو  أن يثق  ( من هذ  المادة، 2)ة مع مراعاة أحكام الفقر  .1

 ما  منقو  من أ  نوع. .أ
 ري ما  منقو .مشاع حق  ما  منقو  أو نج ء م . 
 من أموا  منقولف.  (Generic Category) نوع .ج
 .مانحجميع الأموا  المنقولف لل .د

 يلي: أياً مما حق ضمانلا يجو  أن يثق   .2
يكون عبارة عن الما  الذ  قد ينتج عن ميراث أو وصيف أو معاش أو عوائد وثيقف تأمين ما  مستقب   .أ

 أو ملالبات عماليف أو روات .جور أعلى الحياة أو تعويض أو نفقف أو 
 والأشممممممممخاصالعامف ت والمؤسممممممممسممممممممات هيئاأ  من ال وأجه تها، أأ  من أو  للدولفمملوك ما  منقو   . 

 بالحصممانف متعتت التيهيئات الدبلوماسمميف والقنصممليف الأجنبيف والمنظمات الدوليف لا أوالاعتباريف العامف 
 .ري المملكف

 من أ  أو أجه تهمما من أ ص الممنوحممف من الممدولممف أو يخار تالامتيمما ات والالحقوف النمماشممممممممممممممئممف عن  .ج
 العامف.الاشخاص الاعتباريف أ  من  العامف أو والمؤسسات الهيئات

 .عليه حق ضمان  نشاءعلى الشركاء ريه ما لم يوارق جميع وذلك  الشيوع، على مملوكما  منقو   .د
 بموج  سند رسمي. نشاؤ  تم ما  منقو  مملوك لوقف  .ه
استهلاكيف يستخدمها الشخص اللبيعي لأغراضه الشخصيف أو العائليف أو المن ليف،  لا  ذا كان سلع  .و

 . شرائهايضمن سداد قيمف الوارد عليها  حق الضمان
 

 (9المادة )



 وصف الأموال المثقلة والالتزامات المضمونة
و مكن على نحبما يالالت امات المضمونف الأموا  المثقلف و وصف على  اتفاق الضمانيج  أن يشتم   -1

 تحديدها.معقو  من 
 :من خلا  أ  مما يلي ريما يتعلق بوصف الأموا  المثقلف ( من هذ  المادة1متللبات الفقرة )تستورى  -2

 الأموا  المثقلف وصفاً محدداً. وصف .أ
نقولف أو الم المانحالبيان أنها عبارة عن جميع أموا  بما ري ذلك ، نوعهاورقاً لوصف الأموا  المثقلف  . 

 .ما نوع منالمنقولف جميع أمواله 
أ  مما من خلا  ( من هذ  المادة ريما يتعلق بوصف الالت امات المضمونف 1متللبات الفقرة )تستورى  .3

 يلي:
 وصف الالت امات المضمونف وصفاً محدداً. .أ

تي جميع الالت امات العن وصف الالت امات المضمونف ورقاً لنوعها، بما ري ذلك البيان أنها عبارة  . 
 دائن لها. الدائن المضمونيكون ري أ  وقت 

 
 (10المادة )

 المختلطةمدفوعات والالحق في العوائد 
  لى عوائد  التي يمكن تحديدها.  الما  المثقالوارد على  حق الضمانيمتد  -1
 أموا ودعف ري حسا  مصرري مختللف مع م أموا نقود أو  شك ري الأحوا  التي تكون العوائد ري  -2

 النوع، رإنه:ذات أخرى من 
 .دةها ك  على حتميي  ، وذلك بصرف النظر عن تعذر الأموا لنقود أو اخليل  لى  حق الضمانيمتد  -أ

 ب ق الأموا نقود أو العلى مقدار المختللف  موا والأالنقود خليل  الوارد على حق الضمانقتصر ي - 
 .مباشرةاختلالها 

بعد اختلالها عن مقدارها مباشرة قب   موا نقود أو الأالأ  وقت بعد الاختلال مقدار ي ر ذا ق   -ج
 موا لأاللنقود أو مقدار أدنى على  لأموا خليل النقود أو ا الوارد على حق الضماناختلالها، يقتصر 

 .حق الضمانالملالبف ب ري الفترة ما بين اختلالها ووقت
 
 (11المادة )



 لمنتج تم تحويلهالذي كتلة أو  المختلط فيالمال المادي 
 الضمان حق لى المنتج يمتد تلل ضمن كتلف. و الذ  اخماد  الما  الالوارد على  حق الضمان لى الكتلف يمتد  -1

 .منتجلتم تحويله الذ  ماد  الما  الالوارد على 
بعد كتلف  لى الكميف الكليف للري الكتلف بالنسبف كميف الما  المثق   علىالممتد لكتلف  حق الضمان قتصري -2

 ختلال مباشرة.الا
 .ج ءاً من المنتجصبح يأن قب  مباشرة قيمف الما  المثق   علىالممتد لمنتج  حق الضمان قتصري -3

 
 (12المادة )

 ضمانحقوق الانقضاء 
مضمون  انائتمقائمف بتقديم  تعهداتأ   وجودعند الوراء بجميع الالت امات المضمونف وعدم  حق الضمانينقضي 

 .حق الضمانب
 

 الفصل الثاني 
 الأموال بعض الأنواع من أحكام خاصة ب

 
 (13المادة )

 ةدينوارد على ذمة م حق ضمانالقيود العقدية على إنشاء 
  الأصلي أو أ المانحبين  ،عن أ  اتفاقبصرف النظر نارذاً على ذمف مدينف الوارد  حق الضمانيكون  -1

 ري المانحعلى أ  نحو حق بموجبه يقيد  ،دائن مضمونأو أ   المدينفمدين الذمف لاحق وبين  مانح
 .حق ضمان نشاء 

يه ري لعليه عن الإخلا  بأحكام الاتفاق المشار   الت امأو بأ   المانح  أحكام هذ  المادة بمسئوليف لا تخ -2
 عنه تالذ  نشأالعقد من لتحل  ا للاتفاقلا يجو  لللرف الآخر  غير أنه .( من هذ  المادة1الفقرة )
( من 64( من المادة )2ورقاً لأحكام الفقرة ) الاتفاقلمجرد الإخلا  ب الضمان اتفاقمن أو  مدينفالذمف ال

ف نتيج المانحب  تكون لذلك اللرف ق، الدائن المضمونري مواجهف  قامف أ  ملالبف، أو  هذا القانون،
 الإخلا .



عن  خلا   ،المادة( من هذ  1يكون لرراً ري الاتفاق المشار  ليه ري الفقرة )لا ولا يسأ  الشخص الذ  
 لمجرد  نه كان على علم بالاتفاق. ،بالاتفاق المانح

 :المدينفالذمم  ىعل لا أحكام هذ  المادة تسر  لا  -3
 يعبعقد  نشاءات أو عقد  وأ، أو خدمات خلاراً للخدمات الماليفتوريد أو تأجير سلع عقد الناشئف عن  -أ

 أو تأجير ما  غير منقو .
 أسرار تجاريف.  ام ملكيف ركريف أوتأجير أو الترخيص باستخدبيع أو  الناشئف عن عقد - 
 .ائتمانعاملات بلاقات الممثلف لسداد الت امات خاصف بم -ج
 بين أكثر من لررين. صفالناشئف عن صاري تسويف مدروعات واجبف السداد بموج  اتفاق مقا -د

 
 (14المادة )

 بشأن تزام المدفوعات أو الوفاء بسداد و الداعمة لأالضامنة  العينيةحقوق الالحقوق الشخصية أو 
 مثقلة ،قابلة للتداولصكوك أو  ،ماديةغير أو أموال ، ذمم مدينة

اع الانتف ،قاب  للتداو صك أو  ،ماد غير أو أ  ما   ،مدينفعلى ذمف يرد  حق ضمانالذ  له  مضمونللدائن ال
ف مثق  دون الحاجالما  البشأن الوراء بالت ام مدروعات أو سداد دعم يضمن أو ي عينيحق أو  شخصيبأ  حق 

ذا كان ذلك الحق غير قاب  لل والف ورقاً للقانون الذ  يسر  بشأنه  لا بإجراء جديد بالححوالف لإجراء جديد بالحوالف. وا 
 .مضمونللدائن البذلك الحق الانتفاع حوالف  المانحوج  على 

 
 (15المادة )

 مودعة في حساب مصرفي تقاضي مدفوعاتفي  الحق
فاق اتبصرف النظر عن أ  مودعف ري حسا  مصرري  أموا تقاضي حق وارد على ال ضمانالحق نارذاً يكون 
 .حق ضمانري  نشاء  المانحنحو حق  بموجبه على أ  يقيدمؤسسف تقب  الودائع و  المانحبين 

 
 (16المادة )

 بسندات قابلة للتداولالسندات القابلة للتداول والأموال المادية الممثلة 
صدر ممالسند بشرل أن يكون مُ له ذلك مثالذ  يالماد  على سند قاب  للتداو   لى الما   الوارد ضمانالحق يمتد 

 الوارد على السند.  حق الضمانالسند حائ اً للما  وقت  نشاء 



 
 (17المادة )

 ستخدم فيها ملكية فكريةتالأموال المادية التي 
 ضمانالق حستخدم ريه ملكيف ركريف  لى الملكيف الفكريف، ولا يمتد تما  ماد  وارد على ال ضمانالحق لا يمتد 

 .ماد الما  ال لى على الملكيف الفكريف وارد ال
 

 الباب الثالث
 في مواجهة الغير حق الضماننفاذ 

 
 الفصل الأول
 أحكام عامة

 
 (18المادة )

 الغيرفي مواجهة  الطريقتان الرئيسيتان لتحقيق النفاذ
ري  نحق الضمابشأن تم تسجي   شعار الوارد على ما  مثق  نارذاً ري مواجهف الغير  ذا  حق الضمانيكون  -1

 .السج 
الدائن ري مواجهف الغير  ذا كان الما  ري حيا ة أيضاً  نارذاً الوارد على ما  ماد   حق الضمانيكون  -2

 .المضمون
 
 (19المادة )

 وائدـالع
عوائد ذلك الوارد على  حق الضمان يكون، ري مواجهف الغير ما  نارذاً العلى  الوارد حق الضمان ذا كان  -1

دون الحاجف لأ   جراء ري مواجهف الغير نارذاً ( من هذا القانون 10نشأ ورقاً لأحكام المادة )ي  ذالما  ال
 أموا  تقاضيأو حقوق ري  ،قابلف للتداو صكوك ، أو مدينف ضاري  ذا كانت العوائد عبارة عن نقود، أو ذمم 

 مودعف ري حسا  مصرري.



نشأ ورقاً لأحكام المادة الذ  ي حق الضمان رأن ري مواجهف الغير، رد على ما  نارذاً وا حق ضمان ذا كان  -2
( 1غير الأصناف المشار  ليها ري الفقرة )التي تكون من  ،الوارد على عوائد ذلك الما ( من هذا القانون 10)

 :رري مواجهف الغي اً نارذكون ي ،لمادةمن هذ  ا
 عم  من نشوء العوائد.ين يوم خلا  عشر  -أ

 رقلالعوائد نارذاً ري مواجهف الغير من خلا  أ  من التلك  الوارد على حق الضمانع  جُ  ذا ، ذلكبعد و  - 
صوص نذلك الما  المثق  المشار  ليها ري أحكام هذا الفص  قب  انقضاء المدة المنوع التي تنلبق على 

 ري البند )أ( من هذ  الفقرة.عليها 
 
 (20المادة )

 منتجكتلة أو التي يتم تحويلها لضمن  الأموال المادية المختلطة
الكتلف أو  الوارد على حق الضمانوارد على ما  ماد  نارذاً ري مواجهف الغير، يكون ال ضمانالحق  ذا كان 
( من هذا القانون نارذاً ري مواجهف الغير دون الحاجف 11المادة ) ورقاً لأحكامحق ا ذلك الممتد  ليهالذين يالمنتج 

  ضاري. لأ   جراء
 
  (21المادة )

 النفاذ في مواجهة الغيرتحقق طريقة تغيير 
ن تغيير د ري مواجهف الغير النار حق الضماننفاذ يستمر  لا يكون شرل أبري مواجهف الغير النفاذ تحقق  لريقف توا 

 .مواجهف الغيرري  حق الضمانانقلاع لنفاذ قد حدث ري أ  وقت 
 
 (22المادة )

 النفاذ في مواجهة الغير الانقطاعات في
ن يكو  لا حق الضمانري مواجهف الغير غير أن    عادة نفاذجا   ري مواجهف الغير حق ضماننفاذ  انقلع ذا 

 ة نفاذ .من وقت  عاد مواجهف الغير  لا نارذاً ريعندئذ 
 
 (23المادة )

 إلى هذا القانونالواجب التطبيق تغير القانون عند استمرار النفاذ في مواجهة الغير 



لقانون هو ا نارذاً ري مواجهف الغير ورقاً لأحكام قانون أجنبي ثم أصبح هذا القانون ضمانالحق  ذا كان  -1
حق ع  جُ هذا القانون  ذا حكام ري مواجهف الغير ورقاً لأري النفاذ  حق الضمانيستمر واج  التلبيق، ال

 قب  أقر  الأجلين التاليين:ري مواجهف الغير نارذاً  الضمان
 ورقاً للقانون الأجنبي.ري مواجهف الغير نفاذ اللذ  ينقضي ريه اوقت ال -أ

 .واج  التلبيق هذا القانونالذ  يصبح ريه تاريخ العلى ستون يوم عم  مضي  - 
النفاذ وقت يكون  ،( من هذ  المادة1ري مواجهف الغير ورقاً لأحكام الفقرة ) حق الضماننفاذ  ذا استمر  -2

 ورقاً للقانون الأجنبي.كان النفاذ ري مواجهف الغير قد تحقق الوقت الذ   هوري مواجهف الغير 
 
 (24المادة )

 على السلع الاستهلاكيةالواردة  للتملك ضمانالحقوق 
 علىد الوار  للتملك ضمانالحق   ضاري، ودون الحاجف لأ   جراء، هئ نشايكون نارذاً ري مواجهف الغير من وقت 
بشئون العد  ص ختالم المبلو الذ  يصدر بتحديد  قرار من الو ير تملكهاالسلع الاستهلاكيف التي لا تجاو  قيمف 

 .بشئون حمايف المستهلكختص بعد التشاور مع الو ير الم
 

 الفصل الثاني
 الأموالالأنواع من بعض بأحكام خاصة 

 (25المادة )
 مودعة في حساب مصرفي أموالتقاضي الحق في 

واجهف ري منارذاً ، مودعف ري حسا  مصرري أموا تقاضي وارد على الحق ري ال، حق الضمانجع  أيضاً يجو  
 من خلا  أ  مما يلي:الغير 
 .يكون لديها الحسا  المصرري الودائعتقب   مؤسسفلصالح  حق ضمان نشاء  -أ

 .تفاق سيلرةا برام  - 
 صاح  الحسا . الدائن المضمونأن يصبح  -ج

 
  (26المادة )

 السندات القابلة للتداول والأموال المادية الممثلة بسندات قابلة للتداول



 لى  متديالذ   الضمانحق  رأن، الغير الوارد على سند قاب  للتداو  نارذاً ري مواجهف حق الضمان ذا كان  -1
 .نارذاً ري مواجهف الغيرأيضاً يكون  ( من هذا القانون16الما  الماد  الذ  يمثله السند ورقاً لأحكام المادة )

الوارد  ضمانحق الجع  جو  أيضاً ي، الما  الماد  ممثلًا ري سند قاب  للتداو خلا  الفترة التي يكون ريها  -2
 للسند. الدائن المضمونخلا  حيا ة ن مري مواجهف الغير  اً نارذالما   على

ن الدائخلا  حيا ة ري مواجهف الغير من جع  نارذاً الذ  للتداو ، الوارد على سند قاب  ، حق الضمان -3
أيام عم  بعد  رجاع السند أو الما  الذ  عشرة  لمدة ري مواجهف الغير ري النفاذ ستمري للسند المضمون

 أ  شخص آخر لغرض التعام  ري الما . لى أو  المانح لى السند يمثله 
 
 (27المادة )

 شهادةلم يصدر بشأنها و  مودعة لدى وسيطالمالية غير الوراق الأ 
وارد على أوراق ال، ضمانالحق جع  يجو  ( من هذا القانون، 18بالإضارف لللرق المنصوص عليها ري المادة )

 من خلا  أ  مما يلي:ري مواجهف الغير  شهادة، نارذاً بشأنها  ولم يصدر مودعف لدى وسيلغير ماليف 
  أ أو ،رصد  لأوراق الماليف ري الدراتر التي يمسكها المُ لحام  على أنه  الدائن المضمون دراج اسم  -أ

 الأوراق الماليف. اسم حام لأغراض تسجي  ، يابف عنهنآخر شخص 
 .تفاق سيلرةا برام  - 

 رابعالباب ال
 مكتب التسجيل

 
 (28المادة )

 مكتب التسجيلإنشاء 
الأموال الواردة على  ضمانحقوق السجل مكتب "جها  يسمى  الجهف الإداريف المختصفلدى يخصص  .1

 يشك  من عدد كاف من الموظفين." المنقولة
الابتدائيف  اتشعار الإتسج  ريه ذا القانون ورقاً لأحكام ه لكتروني مسك سج   مكت  التسجي يتولى  .2

بعد  نهممستخرجات رسميف والحصو  على ه للكارف البحث ريتاح يو  لغاءالإشعارات ا  و شعارات التعدي  ا  و 
 سداد الرسم المقرر.



شعارات ا  دي  و شعارات التعا  بتدائيف و شعارات الإالإ تسجي بشأن تنظيم السج  و ، المرارق ملحقأحكام السر  ت .3
 . منهوالحصو  على مستخرجات رسميف والبحث ريه  الإلغاء،

 
 الباب الخامس

  حق الضمانأولوية 
 

 الفصل الأول 
 أحكام عامة

 
 (29المادة )

 المانحمن قبل أة المنش ضمانحقوق التزاحم 
على  المانحذات أنشأها  ضمانحقوق ، ري حالف ت احم 43و 42و 41و 39و 38و 33مع مراعاة أحكام المواد 

 :ريما بينها الأولويف بشأنذات الما  المثق ، تسر  الأحكام الآتيف 
لدى  بشأنها  شعار تسجي ن خلا  ممواجهف الغير جعلت نارذة ري التي  ضمانحقوق الريما بين  .أ

 .ئها نشا بصرف النظر عن ترتي هذ  الحقوق  تسجي ترتي  بحس  الأولويف كون ت، مكت  التسجي 
 سجي تأخرى خلاراً ل لريقفري مواجهف الغير من خلا  جعلت نارذة التي  ضمانحقوق الريما بين  . 

 واجهف الغير.ري م الحقوق  هذ ترتي  نفاذبحس  تكون الأولويف ، مكت  التسجي لدى بشأنها   شعار
مكت   لدىبشأنه   شعار تسجي ري مواجهف الغير من خلا  جع  نارذاً الذ   حق الضمانريما بين  .ج

 جي تسأخرى خلاراً ل لريقفنارذاً ري مواجهف الغير من خلا  أ  جع  الذ   حق الضمانو  التسجي 
ف الغير التسجي  أو النفاذ ري مواجهبحس  ترتي  ولويف كون الأت، مكت  التسجي لدى بشأنه   شعار
 .أسبقأيهما 

 
 (30المادة )

 ين مختلفينمانحالمنشئة من قبل  ضمانحقوق التزاحم 
ت على ذات الما  المثق  من قب  ئأنش ضمانحقوق ري حالف ت احم  ،ملحقالمن  (26)مع مراعاة أحكام المادة 

 من هذا القانون. (29)ريما بينها ورقاً لأحكام المادة ولويف الأكون تن ين مختلفيمانح



 
 (31المادة )

  في مواجهة الغير النفاذ طريقةفي حالة تغيير  ضمانحقوق التزاحم 
دم ع، بشرل حق الضمانأولويف أثر على  رري مواجهف الغي الضمانحق نفاذ  لريقفتغيير على رت  تلا ي

 ري مواجهف الغير. حق الضمانخلا  تلك الفترة ري نفاذ  حدوث انقلاع
 

 (32المادة )
 العوائد الواردة على ضمانحقوق التزاحم 

ارذاً جع  نعوائد ما  مثق   وارد على حق ضمان( من هذا القانون، ري حالف ت احم 41مع مراعاة أحكام المادة )
الما  المثق  الذ  نشأت عنه  وارد على حق ضمان( من هذا القانون و 19ري مواجهف الغير ورقاً لأحكام المادة )

 .ذات الأولويفا مك  منهلالعوائد يكون 
 
 (33المادة )

 المنقول المادي الواردة على ضمانحقوق التزاحم 
 منتجضمن المختلط في كتلة أو الذي تم تحويله 

ذات الما  المثق   لى كتلف أو واردة على  ضمانحقوق ن أو أكثر من ا ثنري الأحوا  التي يمتد ريها  .1
وكان ك  من هذ  الحقوق نارذاً ري مواجهف الغير ورقاً ، ( من هذا القانون11منتج ورقاً لأحكام المادة )

 لتيا نفس الأولويف المنتج أو الكتلف يكون لك  حق ضمان يرد على( من هذا القانون، 20لأحكام المادة )
 .المنتج أو الكتلف من اً ج ء يصبح أن قب مباشرة  الماد  الما  ري له كانت

( من 11لذات الكتلف أو المنتج ورقاً لأحكام المادة )واحد  ضمانحق أكثر من ري الأحوا  التي يمتد ريها  .2
 ، منفصما  ماد   وارد حق ضمانعبارة عن   يالتحو  أو الاختلال وقتواحد منها ك  وكان هذا القانون 

لمجموع  مانحق ضورقا لنسبف الالت ام المضمون بك  المنتج تقاسم الكتلف أو ين مضمونيكون للدائنين ال
 .ضمانحقوق الميع الالت امات المضمونف بج

يمتد للكتلف أو المنتج لأ  قيد  حق ضمان( من هذ  المادة، يخضع الالت ام المضمون ب2لأغراض الفقرة ) .3
 ( من هذا القانون.11منصوص عليه ري المادة ) حق الضمانعلى 

 



 (34المادة )
 ي  مع حقوق مشتر  ضمانحقوق التزاحم 

 باستخدامهإليهم  صخأو ر  لهتم تأجيرهم أو  مآل إليهالمال المثقل أو من 
 

 ق الضمانحنفاذ  أثناءالترخيص باستخدامه  أو  تأجير أو تم بأيف صورة أخرى آ   ذا تم بيع ما  مثق  أو  .1
خص أو المستأجر أو المر آ   ليه من ري مواجهف الغير، يكتس  المشتر  أو  مثق ذلك الما  ال الوارد على

 على خلاف ذلك. هذ  المادة نص تما لم  حق الضمانبلف مثقحقوقه له بالاستخدام 
دائن الري حالف تصريح  حق الضمانحقوقه خاليه من  ، ليهآ  أو من المثق  الما  مشتر  يكتس   .2

 .حق الضمانخالياً من  أيلولتهأو   الما  المثقبيع ب المضمون
لدائن اري حالف تصريح  حق الضمانبباستخدامه، رخص له الممثق  أو الما  الحقوق مستأجر تتأثر لا  .3

 .ليهاأثر ع حق الضماندون أن يكون ل بتأجير الما  المثق  أو الترخيص باستخدامه مانحلل المضمون
من  فاليخحقوقه  ،تم بيعه ري السياق المعتاد لأعما  البائعالذ   ،مثق الماد  الما  اليكتس  مشتر   .4

لدائن ا، بشرل الا يكون المشتر  على علم وقت  برام عقد البيع بأن البيع يخالف حقوق حق الضمان
 .اتفاق الضمانالمنصوص عليها ري  المضمون

حق ب ري السياق المعتاد لأعما  المؤجرله تم تأجير  الذ  مثق  الماد  الما  الحقوق مستأجر تتأثر لا  .5
وقت  برام عقد الايجار بأن الإيجار يخالف حقوق علم ، وذلك بشرل الا يكون المستأجر على الضمان

 .اتفاق الضمانالمنصوص عليها ري  الدائن المضمون
ملكيف ركريف ورقاً لأحكام المادة على  وارد حق ضمانله يكون الذ   الدائن المضمونمع مراعاة حقوق  .6

اد  ما  غير م باستخدام حقوق المرخص له غير الحصر بحق الضمان  تتأثر( من هذا القانون، لا 50)
ري السياق المعتاد لأعما  المرخص، وذلك بشرل ألا يكون المرخص له على  والذ  تم الترخيص لهمثق  

تفاق االمنصوص عليها ري  الدائن المضمونيخالف حقوق  الترخيصعلم وقت  برام عقد الترخيص بأن 
 .الضمان

 ، يكتس  كذلك أ حق ضمانحقوقه خاليف من  مثق الماد  الما  أو من آ   ليه المشتر  لا ذا اكتس   .7
 حقوقه خاليف من ذلك الحق.الما  آ   ليه لاحقاً ذلك أو من حق لامشتر  

ستأجر ما  ماد  مثق  أو مرخص له باستخدام ما  محقوق بحق الضمان تتأثر ريها  لا ري الأحوا  التي .8
 ه.المشار  لي حق الضمانبغير ماد  مثق ، لا تتأثر كذلك حقوق أ  مستأجر أو مرخص له من البالن 



ق المستأجر لا تتأثر حقو و السلع الاستهلاكيف بشأن  تملكللحق ضمان كتس  المشتر  حقوقه خاليف من ي .9
 المشارحوا  نارذاً ري مواجهف الغير ري غير الأ حق الضمانجع   لا  ذا  ،لمشار  ليها حق الضمانب

 السلع. تلك حقوقه ريستأجر ل( من هذا القانون قب  اكتسا  المشتر  أو الم24المادة ) ليها ري 
 

 (53المادة )
 حق الضمان مرتبةعلى  المانحفلاس أثر إ

الذ  كان نارذ ري مواجهف الغير ورقاً لأحكام هذا القانون حين بدء  حق الضمانيستمر النفاذ ري مواجهف الغير 
ذلك ما بدء هذ  الإجراءات، و مباشرة قب  التي كانت له الأولويف ويحتفظ ب المانح جراءات  شهار الإرلاس بشأن 

 .المنظم للإرلاسقانون الورقاً لأحكام أخرى أ  ملالبف الأولويف ري لم تتقدم عليه 
 
 (63المادة )

 الديون الممتازةمع  ضمانحقوق التزاحم 
ري مواجهف  نارذال حق الضمانعلى أولويف ديون الممتا ة المقررة ورقاً للقوانين المعمو  بها ري المملكف كون للت

 :ما لا يجاو  الآتيوذلك ري ،الغير
 ينار عن ك  عام .آلاف دثلاثف الملالبات العماليف:  .أ

 دينار.الرسوم والضرائ : عشرة آلاف  . 
 
 ( 73المادة )

  مالمحكوم لصالحهمع حقوق الدائنين  ضمانتزاحم حقوق ال
حق الدائن الذ  حكم لصالحه، وحص  بناء على كون لي( من هذا القانون، 40مع مراعاة أحكام المادة ) -1

ولويف أذلك على أمر بتوقيع الحج  من محكمف التنفيذ أو سبق له أن حص  على أمر بالحج  الاحتيالي، 
 نارذاً ري مواجهف الغير. حق الضمانقد صدر قب  أن يتم جع   هذا الأمر ذا كان  حق الضمانعلى 

لحه محكوم لصاري مواجهف الغير قب  أو ري ذات الوقت الذ  اكتس  ريه النارذاً  حق الضمانجع   ذا  -2
على أولويف  الضمانكون لحق ي( من هذ  المادة، 1لحكم الفقرة )ورقاً بموج  أمر ري الما  المثق   احق

لدائن االذ  قدمه للائتمان مقدار الأعلى كون بما لا يجاو  التلك الأولويف تغير أن حق المحكوم لصالحه 
 :المضمون



ري ه مر المشار  ليالأبقيامه باستصدار  المحكوم لصالحه خلاراً من  الدائن المضمون  تسلم قب -أ
 .عم  بعد ذلكعشرين يوم أو خلا  ( من هذ  المادة 1الفقرة )

و أو محدد المبل ائتمانبتقديم  الدائن المضمونغير قاب  للعدو  عنه من قب  أو بموج  تعهد  - 
راً من  خلا الدائن المضمون تسلمحدد بموج  صيغف معينف،  ذا كان التعهد قد تم قب  يمبلو ب

 .من هذ  المادة (1ري الفقرة )مر المشار  ليه الأالدائن المحكوم لصالحه بقيامه باستصدار 
 

  (83المادة )
 عادي ضمانحقوق مع  للتملك ضمانحقوق تزاحم 

ملكيف ركريف أو حقوق مرخص له بموج  مخ ون أو ، الوارد على معدات أو للتملك حق ضمانكون لي .1
ي ر مانحالمن قب  أساسي  بشك  -استخدامهاقصد يأو  -استخدام ملكيف ركريف تستخدم  عقد ترخيص
 بشرل ما يلي:، وذلك المانحينشئه  م احم عاد  حق ضمانعلى أ  أولويف  المعتادة،سياق أعماله 

 .أو المخ ون اتحائ اً للمعدللتملك المضمون دائن الأن يكون  -أ
و  حصأيام عم  من عشرة خلا   مكت  التسجي لدى  للتملك حق ضمانبشأن   شعاراً  يُسج أن أو  - 

 هاستخدامبابيع الملكيف الفكريف أو الترخيص  برام اتفاق أو  ،المخ ونحيا ة المعدات أو على  المانح
 .مانحلل

الوارد على السلع الاستهلاكيف او الملكيف الفكريف أو حقوق مرخص له بموج   للتملك حق ضمانكون لي .2
 لمانحابشك  أساسي من قب   - أو يقصد استخدامها - ستخدمتباستخدام ملكيف ركريف  عقد ترخيص

 .المانحأنشأ  م احم عاد   حق ضمانعلى أ  أولويف لأغراض شخصيف أو عائليف أو من ليف 
 

 (93المادة )
 الضمان للتملك حقوقتزاحم 

 تكون الأولويف  للتملك ضمانالحقوق بين ت احم ال( من هذ  المادة، ري حالف 2مع مراعاة أحكام الفقرة ) -1
 هذا القانون.( من 29ريما بينها ورقاً لأحكام المادة )

ذاً ري نارجع  الذ   ركريف،لبائع أو مؤجر أو مرخص له باستخدام ملكيف ، للتملك ضمانالحق كون لي -2
أولويف ( 38( من المادة )1الغير قب  انقضاء المدة المنصوص عليها ري البند ) ( من الفقرة )مواجهف 

 م احم له. حق ضمان للتملكأ   على
 



 (40المادة )
 وحقوق الدائن المحكوم لصالحه للتملك ضمانالحقوق تزاحم 

 ( المدة المنصوص عليها ري البند ) انقضاءري مواجهف الغير قب  جع  نارذاً الذ   للتملك ضمانالحق يكون ل
مادة لولا حكم الولويف الذ  يتقدم عليه ري الأ هعلى حقوق المحكوم لصالحأولويف ( 38( من المادة )1من الفقرة )

 .من هذا القانون (37)
 

  (41المادة )
 كون محل تمال  عوائد الواردة على ضمانحقوق التزاحم 

 للتملك ضمانحقوق 
 ضمانحق اللولويف التي تكون الأنفس  حق ضمان للتملكمح  يكون عوائد ما  وارد على ال حق الضمانيكون ل

ذلك الما  الذ  نشأت عنه العوائد ورقاً لأحكام المادة يرد على عاد   حق ضمانيكون عبارة عن الذ  م احم ال
 من هذا القانون.( 29)

 
 (42المادة )

  منتجمتد لكتلة أو تي تال للتملك ضمانالحقوق تزاحم 
 في الكتلة أو المنتج العادية ضمانحقوق المع 

ما  ماد  يمتد لكتلف أو الوارد على  – للتملك ضمانالحق كون لي( من هذا القانون، 38مع مراعاة أحكام المادة )
 ج.الكتلف أو المنتعلى  المانحذات أ  أنشالذ  العاد   حق الضمانعلى أولويف ري مواجهف الغير النارذ –منتج 

 
 (43المادة )

 ولوية عن مرتبة الأ  لنزوال
لال  مهذا القانون لصالح أ   بموج المقررة أولويته يجو  ري أ  وقت لأ  شخص أن ين   ري مرتبف  -1

 .ذلك الن و على  ، ولا يشترل موارقف المستفيد بسواء كان حالي أو مستق م احم
ف عن مرتب ن  بخلاف الشخص الذ   ملال  م احمحقوق أ  عن مرتبف الأولويف على  الن و لا يؤثر  -2

 مستفيد من التنا  .والأولويته 
 (44المادة )



  المثقلةالمستقبلية والأموال  المستقبليةمدفوعات ال
لجميع الالت امات المضمونف بما  حق الضمانأولويف متد ت( من هذا القانون، 37مع مراعاة أحكام المادة ) -1

 ري مواجهف الغير.نارذاً  حق الضمانأن أصبح ري ذلك الالت امات التي تم تحملها بعد 
سواء  مكت  التسجي لدى  المسج  شعارالمثقلف الموصورف ري الإ موا جميع الأ حق الضمانأولويف شم  ت -2

 أو بعد . تسجي أو أصبحت موجودة قب  وقت ال المانح اكتسبها
 

 (45المادة )
 حق ضمانعدم الاعتداد بالعلم بوجود 

هذا  بموج  أحكام ةالمقرر ه حق ضمانأولويف أثر على  حق ضمانبوجود  الدائن المضمونلا يرت  علم 
 القانون.

 
 الفصل الثاني

  ببعض الأنواع من الأموالأحكام خاصة 
 
 (46المادة )

 القابلة للتداولصكوك ال
 صكال ن خلا  حيا ةمري مواجهف الغير  اً نارذالذ  جع  القاب  للتداو   صكال الوارد على حق الضمانكون لي -1

 . شعار تسجي من خلا  الذ  جع  نارذاَ ري مواجهف الغير  صكالالوارد على  حق الضمانعلى أولويف 
 حق الضمانن خاليف م حقوقه، أو من انتق  له الصك بالتراضي، مثق القاب  للتداو  ال صكال يكتس  مشتر  -2

 انتق   ليه:المشتر  أو من كان ،  ذا  شعار تسجي ري مواجهف الغير من خلا   اً نارذالذ  جع  
 .يه لتظهير  يكون قد تم هو الحائ  للصك الذ   أو ،يتعين السداد لهمن هو الحائ  للصك و  -أ

  بموج الدائن المضمونخالف لحقوق النق  مبأن البيع أو  هدون علمسدد العوض و  صكالحا  أو  - 
 .اتفاق الضمان

 
 (47المادة )

 مودعة في حساب مصرفي أموالتقاضي الحق في 



جع  نارذاً ري الذ   ،مودعف ري حسا  مصرري أموا تقاضي حق  الوارد على ،حق الضمانكون لي -1
ي احمه  حق ضمانعلى أ  أولويف صاح  الحسا   الدائن المضمونيصبح أن من خلا  مواجهف الغير 

 أخرى.لريقف نارذاً ري مواجهف الغير من خلا  أ  جع  
مؤسسف ماليف تقب  مودعف ري حسا  مصرري لدى  أموا تقاضي حق  الوارد على حق الضمانكون لي -2

ري مواجهف الغير من جع  نارذاً ي احمه  حق ضمانعلى أ  أولويف  الدائن المضمونتكون هي الودائع 
ن الدائيصبح أن من خلا  ري مواجهف الغير الذ  جع  نارذاً  حق الضمان باستثناء لريقفخلا  أ  
 هو صاح  الحسا . المضمون

نارذاً ري الذ  جع   ،مودعف ري حسا  مصرري أموا تقاضي الوارد على حق  ،حق الضمانكون لي -3
 يلي:أ  مما ي احمه باستثناء  حق ضمانعلى أ  أولويف  تفاق سيلرةمواجهف الغير من خلا  ا

 .لمؤسسف تقب  الودائعالذ  يكون  حق الضمان -أ
صاح   هو الدائن المضموننارذاً ري مواجهف الغير من خلا  أن يصبح جع  الذ   حق الضمان - 

 الحسا .
مودعف ري حسا  مصرري،  أموا تقاضي الحق ري الواردة على  المت احمف ضمانحقوق ال أولويفكون ت -4

 .وقت  برام تلك الاتفاقاتبحس   سيلرة، اتفاقاتالتي تكون نارذة ري مواجهف الغير من خلا   برام 
ف بين الالت امات صمقا  جراء بشأن الأخرى للقوانينرقاً و المقرر المؤسسف الماليف التي تقب  الودائع حق يكون ل -5

 ،سفمؤستلك ال ىلدمودعف ري حسا  مصرري  أموا تقاضي ري  المانححق و  المانحالمستحقف لها قب  
مودعف ري ذلك الحسا  المصرري، وذلك  أموا تقاضي حق ري الوارد على  حق ضمان أ  علىأولويف 

 لحسا .صاح  اهو  الدائن المضمونأن يصبح بالذ  يكون نارذاً ري مواجهف الغير  حق الضمانباستثناء 
حقوقه  ،نهمأو بتصريح  المانحمن قب  نق  على بناءً  ،من حسا  مصرري أموا  ليه من انتقلت يكتس   -6

ك الحسا  المصرري، وذلك ما مودعف ري ذل أموا تقاضي ري حق وارد على ال حق ضمانأ  خاليف من 
قررة بموج  الم الدائن المضمونحقوق   ببأن النق  يخوقت النق  على علم  الأموا ن من انتقلت  ليه لم يك

 .اتفاق الضمان
 ورقاً لأحكام فمصرري اتحسابمن  أموا ( من هذ القانون بحقوق من انتقلت  ليه 6  أحكام الفقرة )خلا ت -7

 .والمؤسسات الماليف المرك  البحرين قانون مصرف  وأقانون التجارة 
 
 (48المادة )



 النقود
  لا  ذا كان ذلك الشخص حق الضمانخاليف من عليها حقوقه يكتس   حق ضمانيرد عليها نقود حا  من  -1

 .اق الضماناتفالمنصوص عليها ري  الدائن المضمونحقوق خ  بنق  يبأن العلى علم عند تسلمه الحيا ة 
 بموج  أحكام القانون المدني أو قانون المقررة الأشخاص الحائ ين للنقودلا تخ  أحكام هذ  المادة بحقوق  -2

 التجارة.
 

 (49المادة )
 السندات القابلة للتداول

 بالسندات القابلة للتداول الممثلةوالأموال المادية 
ري  اً نارذ جع الوارد على ما  ماد   حق الضمانكون ل( من هذا المادة، ي2مع مراعاة أحكام الفقرة ) -1

 ع ج ي احمه حق ضمانعلى أ  أولويف ذلك الما   يمث مواجهف الغير من خلا  حيا ة سند قاب  للتداو  
 أخرى. لريقفنارذاً ري مواجهف الغير من خلا  أ  

كان ذا  الوارد على ما  ماد  خلاراً لمخ ون  حق الضمانعلى من هذ  المادة ( 1لا تسر  أحكام الفقرة ) -2
الذ  لا يكون حائ ا للسند القاب  للتداو  قد أصبح نارذاً ري مواجهف الغير  مونمضاللدائن ا حق ضمان

 ري أقر  الأجلين الآتيين:
 الوقت الذ  أصبح ريه الما  مشمولًا بالسند القاب  للتداو . -أ

الحائ  للسند القاب  للتداو  ينص على أن يكون الما   الدائن المضمونو  المانحبين  اتفاقوقت  برام  - 
على ذلك النحو خلا  خمسف أيام عم  من  ممثلاً لالما كان الما   ، وذلكبسند قاب  للتداو  ممثلاً 

 تاريخ الاتفاق المشار  ليه.
حقوقه  أو أ  قانون آخرورقاً لأحكام قانون التجارة  سند قاب  للتداو  مثق  وحا   لهمن انتق  يكتس   -3

 نارذاً ري مواجهف الغيرجع   ،السند هالذ  يمثلوالما  الماد   السند لىع يرد ضمان،حق خاليف من أ  
 أخرى. لريقفمن خلا  أ  

 
 (50المادة )

 الملكية الفكرية



بصفته مالكاً لملكيف  مضمونتكون للدائن ال التي حقوقمن ال بأ ( 34( من المادة )6أحكام الفقرة ) تخ لا 
 .بهالمعمو   الصلف ذ  الملكيف الفكريفلقانون باستخدامها ورقاً  له ركريف أو مرخصاً 

 
 (51المادة )
 مودعة لدى وسيطالالأوراق المالية غير 

 جع الذ   ،صدر بشأنها شهادةو  مودعف لدى وسيلغير أوراق ماليف  الوارد على ،حق الضمانكون لي -1
ام م احم ق حق ضمان أ  علىأولويف  ،للشهادة الدائن المضمونري مواجهف الغير من خلا  حيا ة نارذاً 

 .شعار  تسجي ري مواجهف الغير من خلا  نارذاً  الذ  جع على ذات الأوراق الماليف  المانحبإنشائه ذات 
ذ  ال ،بشأنها شهادة ولم يصدر مودعف لدى وسيلغير الالأوراق الماليف  الوارد على حق الضمانكون لي -2

كحام  الأوراق الماليف ري الدراتر التي  الدائن المضموناسم قيد ري مواجهف الغير من خلا  نارذاً  جع 
م احم ري ذات  حق ضمانعلى  ،أولويفالمصدر أو أ  شخص آخر نيابف عنه لذلك الغرض يمسكها 

 أخرى. لريقفري مواجهف الغير من خلا  أ  جع  نارذاً الأوراق الماليف 
الذ   ،بشأنها شهادة يصدرولم  مودعف لدى وسيلغير الالأوراق الماليف  الوارد على ،حق الضمانكون لي -3

اق م احم ري ذات الأور  حق ضمانعلى أولويف ري مواجهف الغير من خلا   برام اتفاق سيلرة، نارذاً  جع 
 .مكت  التسجي لدى   شعار تسجي ري مواجهف الغير من خلا  جعله نارذاً تم الماليف 

أنها بش ولم يصدر مودعف لدى وسيلغير اللمت احمف، ري الأوراق الماليف ا ضمانحقوق الأولويف كون ت -4
 برام تلك  وقتترتي  بحس  ري مواجهف الغير من خلا   برام اتفاقات سيلرة جعلت نارذة ، التي شهادة

 الاتفاقات.
المقررة بموج  أحكام  مودعف لدى وسيلغير الأحكام هذ  المادة بحقوق حاملي الأوراق الماليف خ  لا ت -5

 أ  قانون آخر.أو والمؤسسات الماليف قانون مصرف البحرين المرك   قانون التجارة أو 
 

 سادس الباب ال
 زمين من الغيرتحقوق والتزامات الأطراف والمل

 
 الفصل الأول

 اتفاق الضمانلأطراف  متقابلةالحقوق والالتزامات ال 



 
  الأول الفرع

 القواعد العامة
 
 (52مادة )

 للأطراف متقابلةمصادر الحقوق والالتزامات ال

ول والأحكام ر التي تنشأ عن اتفاقهم ورقاً للش الدائن المضمونو  مانحلل متقابلفالحقوق والالت امات الكون ت .1
 ذلك القواعد والأحكام العامف الواردة ريه.بما ري  الواردة ري الاتفاق

تفق على بينهما، وما لم ي اعليهالاتفاق يتم  اتفاقيفعادة مل ماً بأ   الدائن المضمونو  المانحيكون ك  من  .2
 .خلاف ذلك يكون ك  منهما مل ماً بأيف ممارسف نشأت بينهما

 
 (53المادة )

 مثقلبالمال العناية البشأن الحائز  واجب
  الحائ  للما  المثق  بذ  العنايف المعقولف ري المحارظف عليه. الدائن المضمونأو  المانحيج  على 

 
 (54المادة )

 بشأن إعادة المال المثقل المضمونالدائن واجب 
 

للما  المثق   عادة الما   الحائ  الدائن المضمونق ، يج  على الوارد على ما  مث حق الضمان انقضاءعند 
 . المانحأو تسليمه للشخص الذ  يحدد   مانحلل
 

 (55المادة )
 في استخدام المال المثقل الدائن المضمونحق 

 المصاريف استردادومعاينته وفي 
 :الآتيالحائ  للما  المثق  الحق ري  مضمونللدائن ال -1



( من هذا 53استراد المصاريف المعقولف، التي تكبدها ري الحفاظ على الما ، ورقاً لأحكام المادة ) -أ
 القانون.

 الالت امات المضمونف.قيمف لاستخدام المعقو  للما  وتسويف العوائد التي تنتج عن ذلك مقاب  ا - 
و أ  أ المانحغير الحائ  للما  المثق  معاينف ذلك الما  عندما يكون ري حيا ة  مضمونللدائن اليكون  -2

 المانحون ، يكالمانحوري الأحوا  التي لا يكون ريها الما  المثق  ري حيا ة  .شخص آخر نيابف عن المانح
  الما . ذلك من معاينف الدائن المضمونمسئولًا عن تمكين 

 
 (56المادة )

 في الحصول على معلومات المانححق 
بموج  حوالف مللقف لذمف مدينف، عند تسلمه لل  المحا   ليه  بخلاف، الدائن المضمونعلى يج   -1

لل  لاخمسف أيام عم  من تسلم ري للبه خلا  على العنوان الذ  يحدد  ه أن يرس  ل المانحمكتو  من 
 ما يلي:

 بيان بالالت ام الذ  يكون حينها مضموناً. -أ
 وصفاً للأموا  التي تكون حينها مثقلف. - 

تقويميف ف أشهر تواحدة ك  س ةمر ( من هذ  المادة 1ورقاً للفقرة )للبه  أن يجا الحق ري  مانحيكون لل -2
و لا مبل المانحسداد  جابف ك  لل   ضاري لقاء مقاب  سداد أن يشترل  مضمونال للدائندون مقاب ، و 

 دينار. فيجاو  مائ
 

 الثانيرع الف
 الأموالمن نواع الأ عض بأحكام خاصة ب

 
 (57المادة )

 الذمة المدينة الوارد على حق الضمانبشأن  المانحإقرارات 
 ذمف مدينف بما يلي:يرد على  حق ضمانبموجبه نشأ ي اتفاق ضمان برام وقت مقراً  المانح عدي -1

 آخر. دائن مضمونأ  لصالح  مدينفالذمف اليرد على ن احق ضم ئلم ينش أنه -أ



 جراءلإسداد أو حقوق يحتج بها لعدم ال دروعأ   الذمف المدينف ليس له ولن يكون لهأن مدين  - 
 مقاصف.ال

 كون قادراً على ذلك.بأنه سوف يعلى السداد أو  رالذمف المدينف قادبأن مدين قراً مُ  المانحيعد لا  -2
 

 
 (58المادة )

 مدينةمدين الذمة الخطار إفي  الدائن المضمونأو  المانححق 
عليمات وبت حق الضمانب لمدين الذمف المدينفخلار  أو لكليهما توجيه  مضمونأو للدائن ال مانحيجو  لل .1

خلار  يقتصر الحق ري توجيه  حق الضمانب ارخللإاالذمف المدينف مدين لم تسالسداد، غير  نه بعد 
 .الدائن المضمونبتعليمات السداد على 

أو دينف وارد على ذمف م حق ضمانبخلار الإ( من هذا القانون 63لأغراض المادة ) نارذ  غير لا يعد  .2
ذ  المادة أحكام ه خ ، ومع ذلك لا تالدائن المضمونو  المانحرس  بالمخالفف لاتفاق بين تُ تعليمات سداد ب
 الاخلا .ذلك عن الأضرار التي تنشأ تعويض عن عن المخ  الت ام أو مسئوليف اللرف الب

 
 (59المادة )

 مدينةفي تقاضي مدفوعات الذمة ال الدائن المضمونحق 
حق ب  خلار، سواء تم  رسا  الدائن المضمونوبين  مدينف يرد على ذمف حق ضمان مانحريما بين  -1

 أم لم يرس : الضمان
ظ الاحتفاالحق ري  مضمون، يكون للدائن المضمونف للدائن النيعن الذمف المدعات درو  ذا سددت م -أ

 .مدينفالبالذمف  ويكون متعلقاً رجاعه م  يتما  ماد  أ  بعوائد المدروعات و 
ذا سددت مدروعات بشأن الذمف المدينف و  -  د تلك عوائتقاضي الحق ري  مضمونيكون للدائن ال ،مانحللا 

 لذمف المدينف.با ويكون متعلقاً  مانحلل يتم  رجاعهما  المدروعات وأ  
ذا سددت مدروعات بشأن الذمف و  -ج ، ولويفالأري  الدائن المضمونلشخص آخر يتقدم عليه  مدينفالا 

تم ييتعلق بالذمف المدينف ما  عوائد سداد المدروعات وأ  تقاضي الحق ري  مضمونيكون للدائن ال
 ذلك الشخص.ل رجاعه 

 .مدينفأن يحتفظ بما ي يد على قيمف حقه ري الذمف ال مضمونلا يجو  للدائن ال -2



 
  (60المادة )

 فاظ على الملكية الفكرية المثقلةفي الح الدائن المضمونحق 
على  تدابير لا مف للمحارظفأيف اتخاذ الحق ري  مضمونيكون للدائن الأن  المانحو  الدائن المضمونباتفاق يجو  

 عليها.ملاحقف من يتعدى و ، بما ري ذلك تجديد تسجيلها ضمانالمثقلف بالالملكيف الفكريف 
 

 صل الثاني الف
 حقوق والتزامات الغير من الملتزمين 

 
 الأولرع الف

 الذمم المدينة
 
(61المادة )  

 مدينةالذمة ال دينحماية م
اء  نشيترت  دون موارقف مدين الذمف المدينف على ري هذا القانون، لا خلاف ذلك  على يرد نصما لم  -1

لعقد انها ي يتضمتالعلى حقوقه والت اماته بما ري ذلك شرول السداد  اً أثر ذمف مدينف على  وارد حق ضمان
 . فنيعنه الذمف المد تالذ  نشأ

 مدينفالذمف ال مدينلعنوان أو الحسا  الذ  يج  على يجو  بموج  تعليمات السداد تغيير الشخص أو ا -2
 ما يلي:أ   أن يسدد له، غير أنه لا يجو  للتعليمات تغيير 

 . مدينفالذمف العنه السداد المنصوص عليها ري العقد الذ  نشأت  فعمل -أ
خلاراً  ى،  لى دولف أخر مدينفالذمف العنه الذ  نشأت  العقد،المحددة ري التي يج  السداد ريها الدولف  - 

 .الذمف المدينف مدينمكان ريها يكون للدولف التي 
 

 (62المادة )
  ذمة مدينةعلى  وارد حق ضمانبخطار الإ



لذمف انارذاً عند تسلمه من قب  مدين  أو بتعليمات سداد مدينفذمف على  وارد حق ضمانبخلار الإيصبح  .1
توقع على يبلغف كان و  المضمونلدائن لو المثقلف  مدينفللذمف التحديداً على نحو معقو   ذا تضمن  مدينفال

 .نحو معقو  أنها تعلم المدين بمضمون الإخلار
أن عقد، يكون مقبولًا توجيه الإخلار بشبموج  التي تنشأ مدينف الذمف الري حالف حق الضمان الوارد على  .2

 حق الضمان الوارد على الذمف المدينف أو تعليمات السداد بلغف العقد الذ  نشأت عنه الذمف المدينف.
عد نشأ بتينف مف مدذخصوص بيجو  توجيه  خلار بحق ضمان يرد على ذمف مدينف أو بتعليمات سداد  .3

 .خلارالإ
من قب  المدين الأصلي  دائن مضمونلصالح   ؤ  نشاتم  ،مدينفوارد على ذمف  حق ضمانبخلار يعد الإ   .4

 السابقف الواردة على تلك الذمف المدينف.  ضمانحقوق الاً بجميع خلار   ،حقلا دائن مضمونأو أ  
 

 (63المادة )
 من خلال السداد مدينةإبراء ذمة مدين الذمة ال

يامه دين بقممدينف، تبرأ ذمف الالذمف العلى  وارد حق ضمانشأن بخلاراً  مدينف  لى حين تسلم مدين ذمف  -1
 .مدينفالذمف العنه بالسداد بموج  أحكام العقد الذ  نشأت 

( من هذ  المادة، لا تبرأ ذمف مدين الذمف المدينف بعد تسلمه 8(  لى )3مع مراعاة أحكام الفقرات من ) -2
أو ورقاً لتعليمات سداد  مضمون ذا قام بالسداد للدائن ال مدينف  لاالذمف العلى  وارد حق ضمانب خلار 

 .الدائن المضمونمن لمه لاحق تس خلار أو بموج   خلارالإري حالف توجيهه بذلك بموج  ذلك 
احد و  حق ضمانبشأن واحدة تعليمات سداد ما ي يد على بشأن خلار  ري حالف تسلم مدين الذمف المدينف  -3

، تبرأ ذمف المدين  ذا قام بالسداد ورقاً لآخر المانحذات من قب    ؤ ا نشتم  مدينفذات الذمف اليرد على 
 تعليمات سداد تسلمها قب  قيامه بالسداد.

 دينفمذات الذمف اليرد على واحد  حق ضمانما ي يد على بشأن  خلار ف تسلم مدين الذمف المدينري حالف  -4
 تسلمه. خلار ، تبرأ ذمف المدين  ذا قام بالسداد ورقاً لأو  المانحذات من قب   ئأنش

 ذات الذمفعلى  ةوارد ،ضمانحقوق عدة بشأن أو أكثر واحد  خلار ري حالف تسلم مدين الذمف المدينف  -5
رأ آخر، تب دائن مضمونالأصلي أو أ   الدائن المضمونمن قب   دائن مضمونت لصالح ئنشأ ،مدينفال

 تسلمه. خلار ذمف مدين الذمف المدينف  ذا قام بالسداد ورقاً لآخر 



 واحدة أو مدينفري ذمف وارد على حق مشاع  حق ضماناً بشأن خلار  ري حالف تسلم مدين الذمف المدينف  -6
و ورقاً أ خلارللإ ما بقيامه بالسداد ورقاً  ف المدينتبرأ ذم ،ذمف مدينف واحدة أو أكثر ء من جري أو أكثر، 

 .خلارلأحكام هذ  المادة كما لو لم يكن قد تسلم الإ
بالسداد ورقاً يامه ( من هذ  المادة وق6اً ورقاً لأحكام الفقرة )خلار   مدينفال مدين الذمفري حالف تسلم  -7

 الذ  قام بسداد .أو الج ء،  ،حق المشاعذمته  لا ري حدود ال، لا تبرأ رخلاللإ
، يحق ذمف مدينفوارد على  حق ضمانب اً خلار   الدائن المضمونري حالف تسلم مدين الذمف المدينف من  -8

 ن مامعقولف بإثبات كاف بشأ منيف ت ويد  خلا  رترة  الدائن المضمونلمدين الذمف المدينف أن يلل  من 
ذا كان حق ضمانله من   الدائن المضمونمن قب   مضمونالدائن اللصالح   ؤ  نشاتم  حق الضمان، وا 

ن المنشأ م حق الضمانبإثبات كاف بشأن  للمدين أن يلل  ت ويد آخر  دائن مضمونالأصلي أو أ  
ذا و لاحق.  حق ضمانالأصلي وأ   الدائن المضمونالأصلي لصالح  المانحقب   الدائن يستج  لم ا 

ل  المشار  ليه، تبرأ ذمف مدين الذمف المدينف  ذا قام بالسداد ورقاً لأحكام هذ  المادة وكأنه للل المضمون
 .حق الضمانب اً خلار  لم يتلقى 

 فدون حصر أ  كتابو  يشم ( من هذ  المادة، 8المشار  ليه ري الفقرة ) ،حق الضمانل يكارالثبات الإ -9
   .حق ضمان نشاء أنه تم د  على ت المانحتصدر من 

داد بالس قيامه ري حا  مدينفذمف السوغ آخر تبرأ بموجبه ذمف مدين الملا تخ  أحكام هذ  المادة بأ   -10
 . مختصفمن خلا  محكمف سداد أو لللشخص المستحق ل

 
 (64المادة )

 ة وحقوقه في إعمال المقاصة  مدين الذمة المديندفوع 
البف للدائن أ  ملسياق ( من هذا القانون، ري 65ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ورقاً لأحكام المادة ) -1

أن  فلذمف المدينايجو  لمدين  فمثقلال مدينفالذمف التقاضي ل مدينفالذمف الري مواجهف مدين  مضمونال
 ما يلي: الدائن المضمونيبد  ري مواجهف 

شأ عن ذلك نالتي تالمقاصف ب والحق ري التمسكجميع الدروع ، الناشئف عن عقد مدينفلف الذمف الري حا -أ
ما كالتمسك بها التي يجو  لمدين الذمف الماليف شك  ج ءاً من ذات المعاملف، يالعقد، أو أ  عقد آخر 

 .المانحوكانت الملالبف من قب  لم يتم  نشائه  حق الضمانلو كان 
 .حق الضمانبخلار  وقت تسلمه  المدينفالذمف لمدين متاحاً المقاصف كان   جراءحق آخر بشأن أ  و  - 



تناد الاس ري مواجهف المانح ف( من هذ  المادة، لا يجو  لمدين الذمف المدين1رة )أحكام الفقعلى الرغم من  -2
واجهف المقاصف ري م جراء( كدرع أو حق لإ13( من المادة )2مشار  ليه الفقرة )العلى أ   خلا  بالاتفاق 

 .المانح
 

 (65المادة )
 وع أو حق إعمال المقاصةدفالاتفاق على عدم إثارة أي 

مع المانح بموج  اتفاق مكتو   المدينفذمف ( من هذ  المادة، يجو  لمدين ال3لفقرة )مع مراعاة أحكام ا -1
بشأن  وحقوقأ  دروع بداء بإ الدائن المضمونري مواجهف لا يقوم ن أف على يوقع عليه مدين الذمف المدين

 ( من هذ  المادة. 64ورقاً لأحكام الفقرة )ها ؤ بدا كون له يف قد المقاص جراء 
وقع عليه يموج  اتفاق مكتو  ب  لا( من هذ  المادة 1يجو  تعدي  الاتفاق المشار  ليه ري الفقرة )لا  -2

الدائن ( بشأن نفاذ ذلك التعدي  ري مواجهف 66( من المادة )2أحكام الفقرة )تسر  ، و المدينفالذمف مدين 
 .المضمون

أو  مضمونالدائن ال االتنا   عن دروعه التي تنشأ عن أرعا  احتياليف قام به مدينفلا يجو  لمدين الذمف ال -3
 الذمف المدينف.التي تستند على عدم أهليف مدين 

 
 (66المادة )

 مدينةالذمة ال عنهالعقد الذي نشأت  تعديل
 على دالوار  ضمانالحق بخلار الإيكون الاتفاق المبرم قب   ،التي تنشأ عن عقد مدينفري حالف الذمف ال -1

ي رنارذاً  الدائن المضمونحقوق  يرت  أثر علىالذ  و ف نيومدين الذمف المد المانحبين  مدينفالذمف ال
 .مقابلفحقوقاً  الدائن المضمون، ويكتس  الدائن المضمونمواجهف 

خلار الإ( من هذ  المادة بعد 1) المشار  ليه ري الفقرةالاتفاق  الدائن المضمونري مواجهف لا يكون نارذاً  -2
  لا ري أ  من الحالتين التالتين:  حق الضمانب
 عليه. الدائن المضمونموارقف  -أ

، وكان التعدي   ما منصوص عليه ري بالالت اممن خلا  الوراء كاملف  مدينفعدم استحقاق الذمف الأو  - 
 الدائن المضمونكان من شأن ،  ذا ري سياق ذلك العقد، الذمف المدينف أوعنه ذ  نشأت العقد ال

 عقو  الموارقف على ذلك التعدي .الم



 خلا الإنشأ عن ي مضموندائن الللأو  مانحللحق أ  ( من هذ  المادة ب2( و )1لا تخ  أحكام الفقرتين ) -3
 بأحكام الاتفاق المبرم بينهما.

 
 (67المادة )

 المدفوعات استرداد
لا  مقررة بموج  ذلك العقدوراء بالت اماته الالتنشأ عن عقد، ب ،مدينفذمف  علىيرد  حق ضمان مانح الت امعدم 
أو  نحماف للنيمدين الذمف المد سدد أ  مبلو  الدائن المضمونمن  أن يستردف ري نيمدين الذمف المدحق ليرت  

 .الدائن المضمون
 

 الثانيرع الف
 القابلة للتداولصكوك ال

 
 (68المادة )

 قابل للتداولبموجب صك الملتزم في مواجهة الحقوق 
ي رصك قاب  للتداو   وارد على حق ضمانالذ  لديه  الدائن المضمونيسر  قانون التجارة بشأن حقوق 

 .ذلك الصك بمقتضىيكون ملت ماً أ  شخص مواجهف 
 

 الثالثرع الف
 مودعة في حساب مصرفي أموالتقاضي الحق في 

 
  (69المادة )

 قبل الودائعالتي تة الحقوق في مواجهة المؤسس
  مؤسسف ماليف تقبمودعف ري حسا  مصرري لدى  أموا حق تقاضي وارد على  حق ضمانلا يرت   نشاء  -1

 ما يلي:الودائع 
 موارقتها.ما لم يكن ذلك بالتي تقب  الودائع المؤسسف أ  أُثر على حقوق والت امات  -أ

 معلومات بشأن الحسا  المصرري. فبأن تورر للغير أيالتي تقب  الودائع  المؤسسف ل ام أو  - 



مصرري التي يكون لديها الحسا  التقب  الودائع التي لمؤسسف لكون تي تالمقاصف ق القو حأ  من  تتأثرلا  -2
 مصرري.الحسا  ذلك المودعف ري  أموا تقاضي على حق يرد يكون للمؤسسف  حق ضمان  أب

 الرابعفرع ال
 هاب الممثلة والأموال الماديةللتداول السندات القابلة 

 
 (70المادة )

 القابل للتداوللسند مصدر افي مواجهة الحقوق 
ي رسند قاب  للتداو   وارد على حق ضمانالذ  له  الدائن المضمونتسر  أحكام قانون التجارة بشأن حقوق 

 . ذلك السند ماً بمقتضى تأو أ  شخص آخر يكون ملسند مصدر المواجهف 
 

 الخامسرع الف
 مودعة لدى وسيطالأوراق المالية غير ال
 
 (71المادة )

 مودعة لدى وسيطمصدر الأوراق المالية غير الفي مواجهة الحقوق 
ودعف مغير  أوراق ماليفرد على ي حق ضمان لديهالذ   الدائن المضمونتسر  أحكام قانون التجارة بشأن حقوق 

 مصدر الأوراق الماليف.ري مواجهف  ،لدى وسيل
 

  



 الباب السابع
 حق الضمانإنفاذ 

 
 الفصل الأول 

 أحكام عامة
 
 (72المادة )

 بعد الإخلالما حقوق 
 ما يلي: حدوث الإخلا بعد  الدائن المضمونو  مانحلل -1

 ري هذا البا .أ  من الحقوق المنصوص عليها  -أ
ري الحدود التي لا أو أ  قانون آخر، وذلك  اتفاق الضمانالحقوق المنصوص عليها ري  أ  من - 

 مع أحكام هذا القانون.تتعارض 
، وذلك ما لم الحقوقتلك دون مباشرة أ  حق آخر من  الإخلا بعد ما لا يحو  مباشرة أ  من حقوق  -2

 باشرة حق آخر.تلك الحقوق نتيجف لسبق م  من مباشرة أ تعذري
حقوقه  منبالتنا   من لرف واحد عن أ   الإخلا أو المدين أن يقوم قب   المانحلا يجو  لأ  من  -3

 على تعديلها. موارقفالمنصوص عليها ري هذا البا  أو بال
 

 (73المادة )
 خلالما بعد الإحقوق مباشرة  طرق

محكمف أو دون الحاجف لخلا  لل  يقدم لالاخلا  من ما بعد  حقوقما له من مباشرة  مضمونال للدائن -1
 لذلك. 

وقانون  با حكام هذا ال( من هذ  المادة ورقاً لأ1المشار  ليه ري الفقرة )الذ  يقدم للمحكمف ينظر اللل   -2
 ات المدنيف والتجاريف بما لا يتعارض مع احكام هذا البا .المرارع

ذا كمف ورقاً لأحكام هحللملل  يقدم دون  الاخلا بعد ما له من حقوق ما ل الدائن المضمونيكون مباشرة  -3
 البا .

 



 ( 74المادة )
 في حالة عدم الالتزاماحة تمالتدابير ال

 
ري حالف قيام الدائن المضمون، أو ع مه القيام، دون اللجوء للمحكمف البدء بمباشرة حقوقه ري الإنفاذ  -1

ل  على لبناء رئيس المحكمف الكبرى المدنيف لالمنصوص عليها ري هذا البا  دون مراعاة لأحكامه، 
ري الما  المثق  الأمر بأن تتم  جراءات الإنفاذ من أصحا  الحقوق أو المدين أو أ   من المانح بعريضف

شراف محكمف التنفيذ.    تحت رقابف وا 
هذا  يرأن الدائن المضمون يباشر حقوقه ري الإنفاذ المنصوص عليها على كاريف دلائ  قيام ري حالف  -2

رار لأضما  المثق  من أصحا  الحقوق على الأو المدين أو أ   على نحو يحتم  أن يعرض المانحبا  ال
قرر ين أمن أ  من المشار  ليهم  لل  بعريضفعلى بناء رئيس المحكمف الكبرى المدنيف ل تعذر تداركها،ي

 ما يلي:الأمر ب
حددها، أو للفترة التي يما  المثق  الواردة ري هذا البا  المباشرة الدائن المضمون لحقوقه بشأن وقف  -أ

 .بما لا يخ  بأحكام هذا البا  راها مناسبفيورقاً للشرول التي يكون ذلك أن 
شراف محكمف التنفيذ  الإنفاذتم مباشرة  جراءات تأن  -  لى أن دائن المضمون عالعلى نفقف تحت رقابف وا 

 .يعد ذلك من مصاريف التنفيذ
من هذ  المادة ( 2أو )( 1المحكمف الكبرى المدنيف ري اللل  المقدم ورقاً لأحكام الفقرة )رئيس فص  ي -3

تظلم منه خلا  يومي عم  من صدور  أمام قرار قابلًا للال، ويكون خلا  يومي عم  من تاريخ تقديمه
 .قديمهت رئيس محكمف الاستئناف المدنيف العليا ويصدر قرار  بشأن التظلم خلا  يومي عم  من تاريخ

 
 (75المادة )

 الإنفاذالحق في إنهاء 
وذلك بسداد قيمف  الإنفاذلمدين وأ  شخص له حق على الما  المثق   نهاء  جراءات او  لأ  من المانح -1

 ن.التي تكبدها الدائن المضمو المعقولف لتنفيذ اسداد مصاريف الالت ام المضمون أو الوراء به كاملًا و 
الأجلين   أقر حلو  قب  ( من هذ  المادة 1ورقاً لحكم الفقرة ) الإنفاذمباشرة الحق ري  نهاء  جراءات تكون  -2

 التاليين:
 لمضمون.من قب  الدائن ا أو تحصيله ،أو تملكه، على أ  نحو آخر أو التصرف ريه ،بيع الما  المثق  -أ



 .لى أ  نحو آخرع بيع الما  المثق  أو التصرف ريهاتفاق ل برام الدائن المضمون  - 
ير، ير الما  المثق  أو بالترخيص باستخدامه للغجالدائن المضمون قد قام بتأ هاري الأحوا  التي يكون ري -3

 الإخلا  بحقوق المستأجر أو المرخص له. عدم يبقى الحق ري الإنهاء قائماً وذلك مع
 

 (76المادة )
 الإنفاذفي تولي في الأولوية حق الدائن المضمون المتقدم 

تتقدم أولويف حقه لأ  دائن مضمون دائن آخر، يكون من قب   الإنفاذصرف النظر عن بدء  جراءات ب -1
  بدلًا عن ذلك الدائن ري أ  وقت قب الإنفاذتولي  جراءات الحق ري  الإنفاذعلى حق الدائن الذ  يباشر 

 أقر  الأجلين التاليين:حلو  
 أو تحصيله من قب  الدائن المضمون. ،أو تملكه ،أو التصرف ريهالما  المثق  أو ج ء منه، بيع  -أ

 .على أ  نحو آخر أو التصرف ريهمنه، ج ء الما  المثق  أو بيع اتفاق ل برام الدائن المضمون  - 
( 1رة )ورقاً لأحكام الفق الإنفاذتولي  جراءات  بشأن ،الذ  يتقدم ري الأولويفيشم  حق الدائن المضمون  -2

 .ن المضمون ورقاً لأحكام هذا القانونالمتاحف للدائ قبأ  من اللر  الإنفاذ مباشرةري الحق  ،من هذ  المادة
 
 (77المادة )

 حيازة المال المثقلالحصول على في  حق الدائن المضمون
 ، يتمتع بحيا ة أحق بالتفضي ،مرخص له وأبحقوق أ  شخص، بما ري ذلك أ  مستأجر  مع عدم الإخلا  -1

عن لريق المحكمف، أو دون الحاجف لذلك، بمراعاة الإخلا  حيا ة الما  المثق  بعد الحق للدائن المضمون 
 هذ  المادة.أحكام 

كمف يقدم لرئيس المح للدائن المضمون حيا ة الما  المثق  عن لريق المحكمف من خلا  لل  على عريضف .1
 ثالث ته لدى لرفالكبرى المدنيف، ويجو  أن يلل  الدائن المضمون وضع حيا ة الما  المثق  على نفق

نسخف من اتفاق الضمان ويدون باللل  بيانات اتفاق الضمان اللل  . ويج  أن يتضمن يحدد  ري اللل 
ه فص  ري اللل  المشار  ليوي المثق  واسم حائ   وعنوانه  ذا كان من الغير.الما  بما ري ذلك وصف 

م  من صدور  أمام رئيس محكمف خلا  يومي عقرار خلا  يومي عم  من تقديمه ويجو  التظلم من ال
 .الاستئناف المدنيف العليا ويصدر القرار بشأن التظلم خلا  يومي عم  من تقديمه

 



 محكمف بشرل استيفاء ما يلي:لحيا ة الما  المثق  دون اللجوء لالحصو  على للدائن المضمون  -2
 محكمف.لالكتابيف على تسلم الدائن المضمون حيا ة الما  المثق  دون اللجوء ل المانحموارقف  .أ

يكون حائ اً للما  المثق  بحدوث الإخلا  آخر وأ  شخص  المانحبإخلار كتابف قيام الدائن المضمون  . 
 تق  عن خمسف أيام عم التي يحددها على ألا مدة خلا  الحيا ة الما  المثق   الدائن المضمون وبع م

 من تسلم الإخلار.
وقت محاولف حيا ته من قب  الدائن  للما  المثق ألا يعترض على ذلك الشخص الذ  يكون حائ اً  .ج

 .المضمون
من هذ  المادة  ذا كان الما  المثق  ( 3)لا يشترل تقديم الإخلار المشار  ليه ري البند ) ( من الفقرة  -3

 النقص ري القيمف.من النوع الذ  يسرع  ليه التلف أو الهلاك او 
حيا ة الما  المثق   ذا كان ري حيا ة دائن مضمون آخر يتقدم الحصو  على دائن مضمون   لا يجو  لأ -4

 .ولويفعليه ري الأ
 

 (78المادة )
 حق الدائن المضمون في التصرف في المال المثقل

أو  ،ير جآخر، أو تأعلى أ  نحو أو التصرف ريه  ،بيع الما  المثق الاخلا   بعدللدائن المضمون  .2
 .الحاجف لذلك، بمراعاة أحكام هذ  المادةأو دون  ،محكمفلا ما من خلا  ، الترخيص باستخدامه

من هذ  المادة عن لريق المحكمف من خلا   1للدائن المضمون مباشرة حقه المنصوص عليه ري الفقرة  .3
ر التي يصدر بها قرار من الو يورقاً للإجراءات يقدم لرئيس المحكمف الكبرى المدنيف،  لل  بعريضف

ريقف وأسلو  لبالمختص بشئون العد  بعد موارقف المجلس الأعلى للقضاء ينظم بموجبه الأمور المتعلقف 
 ير  أو الترخيص باستخدامهجآخر ري الما  المثق  أو تأعلى أ  نحو و مان ومكان البيع أو التصرف 

ري اللل  المشار  ليه خلا  يومي عم  من تقديمه  فص وي .علاقف بذلكالالأخرى ذات وجميع الجوان  
خلا  يومي عم  من صدور  أمام رئيس محكمف الاستئناف المدنيف العليا ويصدر قرار ويجو  التظلم من ال

 .القرار بشأن التظلم خلا  يومي عم  من تقديمه
 ،محكمفلدون اللجوء ل ( من هذ  المادة1 ذا قرر الدائن المضمون مباشرة حقه المشار  ليه ري الفقرة ) .4

  يجار بأ  نحو آخر أو  ريه أو التصرف الما  المثق  بيع ووقت ومكان يكون له اختيار لريقف وأسلو  



، بما ري ذلك البيع او التصرف أو الايجار وسائر الجوان  الأخرى ذات الصلف هستخداماأو الترخيص ب
 ملف واحدة.جعات أو أو الترخيص باستخدام الما  المثق  بشك  منفرد أو كمجمو 

محكمف وج  ل( من هذ  المادة دون اللجوء ل1 ذا قرر الدائن المضمون مباشرة حقه المشار  ليه ري الفقرة ) .5
 :ن لى ك  مذلك ع مه القيام بكتابي بعليه تقديم  خلار 

 .مدينوال المانح .أ
يومي قب  كتابف بحقه ري الما  المثق   الدائن المضمونأبلو أ  شخص له حق ري الما  المثق   . 

 .المانح لى خلار عم  على الأق  من  رسا  الإ
آخر قام بتسجي   شعار بشأن حق ضمان وارد على الما  المثق  قب  يومي عم  مضمون أ  دائن  .ج

 . المانح لى خلار على الأق  من  رسا  الإ
أ  دائن مضمون آخر كان حائ اً للما  المثق  عند تسلم حيا ته من قب  الدائن المضمون الذ  يباشر  .د

 . الإنفاذ
من الموعد على الأق  عم  ثلاثف أيام ( من هذ  المادة قب  4المشار  ليه ري الفقرة )خلار يج  تقديم الإ .6

، ويج  هأو الترخيص باستخدام  أجير تريه على أ  نحو آخر أو تصرف الأو الما  المثق  لبيع المحدد 
 على ما يلي:الإخلار أن يشتم  

 .لما  المثق وصف ا .أ
المبلو المستحق وقت  رسا  الإخلار للوراء بالالت ام المضمون، بما ري ذلك الفوائد ومصاريف بيان  . 

 التنفيذ المعقولف.
ري  نهاء  جراءات  ،لأ  شخص آخر له حق ري الما  المثق  الحقأو  ،للمديناو  مانحأن للبيان  .ج

 ( من هذا القانون.75ورقاً لأحكام المادة ) الإنفاذ
ير  أو جالتاريخ الذ  سوف يتم بعد  بيع الما  المثق  أو التصرف ريه على أ  نحو آخر أو تأبيان  .د

لتي واللريقف اومكان ذلك التصرف من خلا  م اد عام، بيان وقت ، ري حالف وأ الترخيص باستخدامه
 ي اتمام التصرف الم مع.سوف تتبع ر

يتوقع على بلغف أو  ( من هذ  المادة بلغف اتفاق الضمان4يج  أن يكون الإخلار المشار  ليه ري الفقرة ) .6
 .نحو معقو  أنها تعلم المستلم بمضمون الإخلار

الذ  ( من هذ  المادة  ذا كان الما  المثق  من النوع 4المشار  ليه ري الفقرة ) الإخلارلا يشترل تقديم  .7
 يسرع  ليه التلف أو الهلاك أو النقصان ري القيمف أو يباع ري أسواق متعارف عليها.



 الج ء من ذا كان الما  المثق  عبارة عن وحدات أو مجموعات يكون للدائن المضمون الحق ري تعيين  .8
لا ما  تصرف ري الما  المثق  جميع الأحوا ، لا يجو  أن يشم  التم بشأنه التصرف. وري لما  الذ  يا

  .تنفيذ المعقولفومصاريف ال يكفي للوراء بحقوق الدائن المضمون
تحسينه  صيانته أوأو ما  المثق  بإصلاح ال المانحأو  أذن بناء لل  الدائن المضمونتأن محكمف التنفيذ ل .9

عد ايف، وتالاستعانف بالخبرة لهذ  الغ اراها مناسبف ولهتشرول التي لل اً ورقتمام التصرف، وذلك أو  عداد  لإ
ن فص  ري اللل  المشار  ليه خلا  يومي عم  موي مصاريف التنفيذ.من النفقات المترتبف على ك  ذلك 
أن ويصدر القرار بشالمحكمف الكبرى خلا  يومي عم  من صدور  أمام قرار تقديمه ويجو  التظلم من ال

 .التظلم خلا  يومي عم  من تقديمه
 ( من هذا القانون:4لأغراض المادة ) .10

قد تم على نحو تجار  معقو   ذا قام الدائن المضمون بذلك ورقاً تصرف ري الما  المثق  اليعد  .أ
 .ثق للممارسات التجاريف المتعارف عليها لدى المتعاملين ري ذلك الصنف من الما  الم

لمجرد  نه كان بالإمكان الحصو   لم يتم على نحو تجار  معقو ري الما  المثق  تصرف لا يعد ال . 
 .لريقف أخرىمن خلا  مكان آخر أو لو تم ري وقت آخر أو ريما على سعر أرض  

 ر  نغي ،رأنه يعد قد تم على نحو تجار  معقو المحكمف من خلا  تصرف  ذا تمت الموارقف على ال .ج
 .أحكام هذا القانون لا تشترل الحصو  على الموارقف المشار  ليها

 
 
 (79المادة )

 عن الفارقمسئولية التوزيع عوائد التصرف في المال المثقل و 
من خلا  المحكمف، ( 78ري الأحوا  التي يباشر ريها الدائن المضمون الحق المنصوص عليه ري المادة ) -1

ذات كام القوانين لأح ير  أو الترخيص باستخدامه ورقاً جعوائد البيع أو التصرف ري الما  المثق  أو تأ تو ع
 .الأولويف أحكام هذا القانون بشأنبمراعاة  الصلف وذلك

( دون اللجوء 78ري الأحوا  التي يباشر ريها الدائن المضمون الحق المنصوص عليه ري المادة ) -2
 محكمف:لل
تسويف عوائد  الإنفاذ( من هذا القانون، على الدائن المضمون الذ  قام ب36مع مراعاة أحكام المادة ) .أ

 مقاب  الالت ام المضمون بعد خصم مصاريف التنفيذ المعقولف. الإنفاذ



داد س الإنفاذالبند )ج( من هذ  الفقرة، يج  على الدائن المضمون الذ  قام بمع عدم الاخلا  بأحكام  . 
دينه قب  ب  ر خلمرتبف يكون قد أاللصالح أ  دائن مضمون آخر يأتي بعد  ري  الإنفاذرائض عوائد 

 أ  رائض ينتج بعد ذلك. مانحوأن يسدد للهذا الدين ري حدود تو يع الفائض وذلك 
، لقانون أو لم يكنلأحكام هذا املال  م احم ورقاً أ  أولويف سواء كان هناك ن اع بشأن استحقاق أو  .ج

داع الفائض خ انف المحكمف ليتم التو يع ورقاً للأحكام المنصوص ي  الإنفاذالمضمون الذ  قام ب للدائن
 الأولويف.القانون بشأن  عليها ري هذا

 .ضمونلتسويف الالت ام الم الإنفاذالمدين مسئولًا عن أ  عج  يل م سداد  بعد استخدام صاري عوائد ظ  ي -3
 
 (80المادة )

 من قبل الدائن المضمونلمال المثقل اعرض تملك الحق في 
لي أو الكأ  من الأموا  المثقلف كعوض عن الوراء تملك كتابف  عرضالمضمون بعد الإخلا  أن ي للدائن -1

 الالت ام المضمون. الج ئي ب
 ( من هذ  المادة  لى ك  مما يلي:1المشار  ليه ري الفقرة )لعرض يج  على الدائن المضمون  رسا  ا -2

 والمدين. المانح .أ
على م  أيام عثلاثف شخص له حق ري الما  المثق  تسلم منه الدائن المضمون  خلاراً بذلك قب  أ   . 

 .المانح لى  لعرضمن  رسا  االأق  
أيام ف ثلاثقب  الما  المثق ، يرد على حق مضمون بشأن  ، شعارقام بتسجي  أ  دائن مضمون آخر  .ج

 .المانح لى  لعرضمن  رسا  اعلى الأق  عم  
 .لحيا تهالدائن المضمون كان حائ اً للما  المثق  حين تسلم أ  دائن مضمون آخر  .د

 ( من هذ  المادة على ما يلي:1يشتم  العرض المشار  ليه ري الفقرة )يج  أن  -3
وقت  رسا  العرض للوراء بالالت ام المضمون، بما ري ذلك الفوائد ومصاريف للو  المبلو المبيان  .أ

 على سبي  الوراء بالالت ام المضمون. عروضالتنفيذ المعقولف، والمبلو الم
الموصوف ري العرض كعوض عن الوراء الكلي لما  المثق  اتملك  عرضأن الدائن المضمون يبيان  . 

 الالت ام المضمون.ئي بأو الج  
الحق ري  نهاء  جراءات  ،لأ  شخص آخر له حق ري الما  المثق أو  ،المدينأو  مانحأن للبيان  .ج

 ( من هذا القانون.75ورقاً لأحكام المادة ) الإنفاذ



المضمون الما  المثق  بموج  العرض، وذلك مع عدم الاخلا  بعد  الدائن تملك التاريخ التي يبيان  .د
 ( من هذ  المادة.5( و )4بأحكام الفقرتين )

تم تملك الما  المثق  من قب  الدائن المضمون الذ  قدم عرضاً لتملك ذلك الما  كعوض عن الوراء ي -4
 نمن الأشخاص الذي وذلك ما لم يتسلم اعتراض مكتو  على ذلك من قب  أ  المضمون،الالت ام بكام  

( من هذ  المادة خلا  خمسف أيام عم  من تسلمه 2لهم حق تسلم العرض المشار  ليهم ري الفقرة )
 العرض.

عن  كعوضلتملك ذلك الما  المثق   اً الذ  قدم عرضيتم تملك الما  المثق  من قب  الدائن المضمون  -5
ذين لهم لالأشخاص اكارف من بذلك  فف مكتوبالالت ام المضمون، وذلك بشرل تسلمه موارقالوراء الج ئي ب

ك  ( من هذ  المادة خلا  خمسف أيام عم  من تسلم 2ري الفقرة )الحق ري تسلم العرض المشار  ليه 
 عرض.منهم لل

حالف ( من هذ  المادة، وري 1ورقاً لأحكام الفقرة )عرض أن يلل  من الدائن المضمون أن يتقدم ب مانحلل -6
( 5(  لى )1الفقرات من )يج  على الدائن المضمون الالت ام بأحكام  المانحقبو  الدائن المضمون للل  

 من هذ  المادة.
 
 (81المادة )

 الحقوق المكتسبة في المال المثقل
 المحكمف، ببيع الما  المثق  أو بالتصرف ريه على خلا  منالدائن المضمون ري الأحوا  التي يقوم ريها  -1

قلًا يكون مثتي من كارف الحقوق الملهراً ذلك الما   ،آ   ليه من أو ،نحو آخر يكتس  مشتر  الما  أ 
 .ابه

المحكمف بتأجير الما  المثق  أو بالترخيص من خلا  ريها الدائن المضمون قوم ري الأحوا  التي ي -2
 الإيجار أو الترخيصالما  المثق  لوا  مدة الانتفاع بباستخدامه، يكون للمستأجر أو المرخص له 

 . بالاستخدام
دون خر على أ  نحو آري الأحوا  التي يقوم ريها الدائن المضمون ببيع الما  المثق  او التصرف ريه  -3

من حقوق الدائن  اري الما  ملهر  المانححق  ،   ليهآأو من  ،الما مشتر  كتس  اللجوء للمحكمف، ي
ق الدائن على حري الأولويف باستثناء الحقوق التي تتقدم ملال  م احم وأ   الإنفاذالذ  قام بالمضمون 

 .الإنفاذالمضمون الذ  قام ب



ون اللجوء د هتأجير الما  المثق  أو بالترخيص باستخدامبريها الدائن المضمون يقوم ري الأحوا  التي  -4
لإيجار ا مدةخلا  الترخيص بالإيجار أو الحق ري الانتفاع بللمحكمف، يكون للمستأجر أو المرخص له 

مون حق الدائن المضيكون لحقوقهم أولويف على ري مواجهف الدائنين الذين ما لم يكن ذلك أو الترخيص، 
 .الإنفاذالذ  قام ب

أو و آخر على أ  نحري الأحوا  التي يقوم ريها الدائن المضمون ببيع الما  المثق  أو بالتصرف ريه  -5
آ  أو من   الما  المثقمشتر  كتس  بأحكام هذا البا ، يالترخيص باستخدامه دون الالت ام بير  أو جبتأ
( من 4( و )3المنصوص عليها ري الفقرتين )ارع الحقوق والمنباستخدامه  تأجير  أو رخص لهتم أو له 

حكام هذا البا  يترت  عليها  خلالًا غير يسير لأبوقوع مخالفف ألا يكون على علم هذ  المادة بشرل 
 ص آخر.أو أ  شخ المانحبحقوق 

 
 الفصل الثاني 

 الأموالالأنواع من أحكام خاصة ببعض 
 (82المادة )

 تحصيل المدفوعات 
قاب  صك بعد حدوث الإخلا ، يكون للدائن المضمون الذ  له حق ضمان وارد على ذمف مدينف، أو  -1

غير مودعف لدى وسيل ورقف ماليف مودعف ري حسا  مصرري، أو  أموا للتداو ، أو حق ري تقاضي 
ؤسسف مالقاب  للتداو  أو ال الصكتحصي  مدروعات من مدين الذمف المدينف أو الملت م بموج  الحق ري 

 أو مصدر الورقف الماليف غير المودعف لدى وسيل بحس  الأحوا .التي تقب  الودائع 
حكام لأ خلا  مباشرة الحق ري التحصي  ورقاً المضمون قب  حدوث الإ للدائنعلى ذلك،  المانح ذا ما وارق  -2

 ( من هذ  المادة.1الفقرة )
 نفاذ ( من هذ  المادة 2( أو )1)تين المضمون الذ  يباشر الحق ري التحصي  ورقاً لأحكام الفقر  للدائن -3

 .لما  المثق اسداد كف  أو يضمن يعيني أ  حق شخصي أو 
ي مواجهف الغير من ري نارذاً رمودعف ري حسا  مصر  أموا حق ضمان وارد على حق تقاضي  ذا جع   -4

  لا بموج  أمر من ضمانيجو  للدائن المضمون تحصي  أو  نفاذ حقه ري اللا خلا  تسجي   شعار، 
 ذلك.خلاف على مؤسسف التي تقب  الودائع ما لم توارق المختصف محكمف 



المواد  لأحكام( من هذ  المادة 4(  لى )1حق الدائن المضمون ري التحصي  ورقاً لأحكام الفقرات )يخضع  -5
 ( من هذا القانون.71( الى )61من )

 
 (83المادة )

  دينةحوالة مطلقة لذمة ممدفوعات من قبل المحال إليه لتحصيل 
أن  ري أ  وقت بعدالذمف الماليف تحصي  حا   ليه لذمف مدينف بموج  اتفاق، للمحوالف المللقف ري حالف ال -1

 السداد. فتصبح المدروعات واجب
 نفاذ أ  حق ( من هذ  المادة 1بموج  الفقرة )ا   ليه الذ  يباشر الحق ري التحصي  حيكون أيضاً للم -2

 يضمن سداد الذمف المدينف.شخصي أو عيني يكف  أو 
حكام المواد من لأ( من هذ  المادة 2) و( 1)تين التحصي  ورقاً لأحكام الفقر بشأن  ليه حا  حق الم يخضع -3

 ( من هذا القانون.71( الى )61)
 

 الثامن الباب
 تنازع القوانين في المعاملات المضمونة

 
 الفصل الأول
 أحـكام عامة

 
 (84مادة )

 والدائن المضمون مانحالمتقابلة للتزامات لحقوق والا ال
والدائن  لمانحابين المبرم  الناشئف عن اتفاق الضمانالمتقابلف، الحقوق والالت امات القانون الواج  التلبيق على 

قوق قانون واج  التلبيق على الحلل اللررين. وري حالف عدم اختيار للررانذ  اختار  االقانون الهو  ،المضمون
 .لت امات المشار  ليها يكون القانون الواج  التلبيق عليها هو القانون الواج  التلبيق على الاتفاقالاو 

 
 (85مادة )

 حق الضمان الوارد على الأموال المادية



، القانون الواج  ( من هذا القانون100( من هذ  المادة والمادة )4( و)3( و)2الفقرات )ورد ري ا مباستثناء  -1
هو  أولويتهماد  وعلى نفاذ  ري مواجهف الغير وعلى ما  على  نشاء حق الضمان الوارد على التلبيق 

 مكان الما .ريها قع يالدولف التي  قانون
 -  للتداو ند قابمث  ري سحق ضمان وارد على ما  ماد  م القانون الواج  التلبيق بشأن الأولويف ريما بين -2

 قع تي يوبين حق ملال  م احم هو قانون الدولف ال -جع  نارذاً ري مواجهف الغير من خلا  حيا ة السند
 .ريها مكان السند

 ةالقانون الواج  التلبيق على  نشاء حق الضمان الوارد على ما  ماد  من النوع الذ  يستخدم ري العاد -3
ريها ع قهو قانون الدولف التي ي ،ري أكثر من دولف، وعلى نفاذ ذلك الحق ري مواجهف الغير، وعلى أولويته

 . المانحمكان 
 نقله الذ  يعت م أو المفترض، انشائه وقت( in transit) عابراً  حق الضمان على الما  الماد ، الذ  يكون .4

الوقت، يجو  كذلك أن ينشأ ويجع  نارذاً ري مواجهف  ذلك ري ريها يوجد التي للدولف خلاراً  أخرى دولف  لى
الغير بموج  قانون دولف الوجهف النهائيف لذلك الما  بشرل وصوله  ليها خلا  خمسف وأربعون يوماً من 

 تاريخ الإنشاء المفترض لذلك الحق. 
 

 (86مادة )
 حق الضمان الوارد على الأموال غير المادية

القانون الواج  التلبيق على ( من هذا القانون، 100( و)99( و)98( و)97( و)87المواد )باستثناء ما ورد ري 
هو  ،أولويتهوعلى  ،ري مواجهف الغيرجع  حق الضمان نارذاً وعلى  ،غير ماد ما   نشاء حق ضمان وارد على 

 .المانحريها مكان قع التي ي الدولف قانون
 
 (87مادة )

 غير منقولةأموال بتعلقة المدينة المحق الضمان الوارد على الذمم 
ف مدينف، الذ  ينشأ حق الضمان الوارد على ذمبالنسبف ل( من هممذا القانون، 86أحكام المادة )بصرف النظر عن 
لى عالقانون الواج  التلبيق أو الذ  يكون مضموناً بما  غير منقو ، يكون  غير منقو ا  عن بيع أو  يجار م

قيد ري سج  لل قابلاً يكون  -حقالمدينف وبين على الذمف الوارد حق الضمان الأولويف بشأن الذمف المدينف ريما بين 
سج  يها رمسك يالدولف التي ملال  م احم هو قانون  -ذات الصلفذ  تقيد ريه الحقوق المنقولف غير الموا  الأ
 .  المشار  ليه غير المنقولفموا  الأ



 

 
 

 (88مادة )
 نفاذ حق الضمانإ

انون الدولف قإنفاذ حق الضمان الوارد على الما  الماد  هو المسائ  المتعلقف بعلى القانون الواج  التلبيق  .1
 .( من هذا القانون100المادة )ما لم يرد خلاف ذلك ري  الإنفاذوقت بدء  جراءات الما  ريها وجد يالتي 

إنفاذ حق الضمان الوارد على الما  غير الماد  هو القانون المتعلقف بالمسائ  على القانون الواج  التلبيق  .2
( من هذا 100( و)99( و)97المواد )الواج  التلبيق على أولويف حق الضمان، ما لم يرد خلاف ذلك ري 

 القانون.
 

 (89مادة )
 حق الضمان الوارد على العوائد

اء القانون الواج  التلبيق على  نشهو العمموائد الوارد على على  نشاء حق الضمان القانون الواج  التلبيق  -1
 تلك العوائممد.ذ  نشأت عنه لأصلي اللما  المثق  ااالوارد على حق الضمان 

القانون الواج  التلبيق على نفاذ حق الضمان الوارد على عوائد ري مواجهف الغير وعلى أولويته هو القانون  -2
صلي الأ مثق الما  الولويف حق الضمان الذ  يرد على أواجهف الغير وعلى الواج  التلبيق على النفاذ ري م

 .من نفس نوع العوائدالذ  يكون 
 (90مادة )

 المانحمعنى مكان 
 واقعاً: المانحيكون مكان  البا ،لأغراض هذا 

 .أعمالهري الدولف التي يوجد ريها مرك   -1
 كان لديه مرك  أعما  ري أكثر من دولف. ذا تباشر ريها الادارة المرك يف له، ري الدولف التي  -2
 .أعما  ذا لم يكن لديه مرك   ،ري الدولف التي تكون مح   قامته العاديف -3

 
 (91مادة )

 المكانبه لتحديد ذي يعتد الوقت ال



مكان الما  المثق   لى ري أحكام هذا البا  الإشارة تنصرف ( من هذ  المادة، 2الفقرة )ما ورد ري باستثناء  -1
 : لى المانحكان أو م

 وقت الإنشاء المفترض لحق الضمان.كان مالبالنسبف  لى مسائ   نشاء حق الضمان،  -أ
 .ألفمسالوقت نشوء الأولويف، المكان بالنسبف  لى مسائ  النفاذ ري مواجهف الغير و  - 

ير نارذاً ري مواجهف الغير وتم تقر  هوجعلئه قد تم  نشاالمثق  لما  االوارد على  ذا كمان حق الدائن المضمون  -2
ذا الإشارات الواردة ري هتنصرف ، المانحأو مكان كان الما  حقوق جميع الملالبين الم احمين قب  تغيير م

قب   المكان لى والأولويف ير غالالنفاذ ري مواجهف ريما يخص مسائ   المانحأو مكان كان الما  البا   لى م
 تغيير .  

 
 (92مادة )

 ــرخون آناستبعاد الإحالة إلى قا
القانون الواج  التلبيق على المسألف المعنيف النارذ ري تلك  لى الاشارة ري هذا البا  لقانون أ  دولف تنصرف 
 .الخاص النارذة ريهادون قواعد القانون الدولي الدولف 

 
 (93مادة )

 والنظام العام القواعد الآمرةتغليب 
لقانون مكان التقاضي التي تسر  بصرف  القواعد الآمرةعلى المحكمف  عما  أحكام هممذا البا  حظر لا ت -1

 ورقاً لأحكام هذا البا .المقرر القانون الواج  التلبيق النظر عن 
لخاصف ا تلبيق أو مراعاة القواعد الآمرةيجو  للمحكمف أو يتوج  عليها يحدد قانون مكان التقاضي متى  -2

 ممممممممر.قانون آخممممب
الف ري الحالتلبيق بموج  أحكام هذا البا   لا واج  قانون الأحكام الأ  من استبعاد محكمف يجو  لللا  -3

مكان لتعارض على نحو بين مع المبادئ الأساسيف للنظام العام   عمالهوري الحدود التي يكون ريها نتيجف 
 التقاضي.

تلبيق أو مراعاة النظام العام لدولف  ،أو يتوج  عليها ،محكمفيحدد قانون مكان التقاضي متى يجو  لل -4
 القانون الواج  التلبيق بمقتضى أحكام هذا البا .هو أخرى غير الدولف التي يكون قانونها 



تلبيق أو مراعاة النظام العام أو دون قيامها بتلبيق   المادة دون قيام أ  هيئف تحكيم بلا تحو  أحكام هذ -5
غير قانون الدولف التي يكون قانونها هو القانون الواج  التلبيق دولف  الآمرة لقانونأو مراعاة القواعد 

    ذلك. بمقتضى أحكام هذا البا   ذا كان مللو  منها أو لها الحق ري
باستبعاد أحكام هذا البا  التي تتعلق بالقانون الواج  التلبيق على نفاذ حق تسمح هذ  المادة للمحكمف لا  -6

 .أولويتهاجهف الغير و الضمان ري مو 
 
 (94مادة )

 على القانون الواجب التطبيق على حق الضمان آثار البدء في إجراءات الإفلاس
 ذا البا هاستبعاد القانون الواج  التلبيق ورقاً لأحكام  المانحرلاس بشأن  جراءات  ري البدء كون من شأن لا ي

 .على حق الضمان
 
 (95مادة )

 الدولة متعددة الأقاليم
ونيف قواعدها القانوكان لك  منها   ذا كان القانون الواج  التلبيق على مسألف ما هو قانون دولف متعددة الأقالمميم

 :رأنالخاصف بتلك المسألف، 
 .الصلف  ري الإقليم ذلنارذ القانون اما تنصرف  لى  لى قانون دولف با  أ   شارة ري أحكام هذا ال -أ

لف القواعد الداخليف الخاصف بالإقليم ذ  الصتنا ع القوانين لتلك الدولف، أو الخاصف بشأن القواعد الداخليف  - 
ون ذ  يكون قانونه الموضوعي هو القانللم يكن للدولف قواعد داخليف خاصف بها، تحدد الإقليم ذ  الصلف ا ذا 

 .على المسألف الواج  التلبيق
 

 الفصل الثاني
 ببعض الأنواع من الأموالأحكام خاصة 

 (96مادة )
 والدائنين المضمونينالملتزمين من الغير الحقوق والالتزامات المتقابلة بين 



اب  أو الملت م بمقتضى صك ق ،يكون القانون الذ  يحكم الحقوق والالت امات المتقابلف بين مدين الذمف الماليف
الواج   القانونأيضاً  هولما  من اذلك النوع حق الضمان الوارد على  مانحللتداو  و سند قاب  أو مصدر  ،للتداو 

 :التلبيق على
 الحقوق والالت امات المتقابلف بين الدائن المضمون والمدين أو الملت م أو المصدر. -أ

بما ري  ،المدين أو الملت م أو المصدرري مواجهف بمقتضاها الاحتجاج بحق الضمان يجو  الشرول التي  - 
 ري  نشاء حق المانحصدر أن يتمسك باتفاق يقيد حق للمدين أو الملت م أو الميجو  ما  ذا كان ذلك 

 الضمان.
 ما  ذا تم الوراء بالت امات المدين أو الملت م أو المصدر.  -ج

 
 (97مادة )

 مودعة في حساب مصرفي أموالتقاضي الوارد على حق حق الضمان 
 ، نشاء حق الضمان( من هذا القانون، يكون القانون الواج  التلبيق على 98أحكام المادة )مراعاة مع  .1

ري مواجهف الغير وعلى أولويته نفاذ  مودعف ري حسا  مصرري، وعلى  أموا تقاضي الوارد على حق 
هو  ،مونوالدائن المضالتي تقب  الودائع وعلى الحقوق والالت امات المتقابلف بين المؤسسف   وعلى  نفاذ

 لديها الحسا  المصرري.المؤسسف التي رك  أعما  قانون الدولف التي يوجد ريها م
لبيق القانون الواج  التيكون ري أكثر من دولف، رك  أعما  ماليف التي تقب  الودائع  ذا كان للمؤسسف الم .2

 .المصرري الحسا لديه المكت  الذ  قع ريها مكان هو قانون الدولف التي ي
 

 (98مادة )
 من خلال التسجيل من الأموالبعض الأنواع الوارد على حق الضمان في مواجهة الغير لنفاذ ال

هف الغير النفاذ ري مواججع  ليعترف بتسجي   شعار كلريقف  المانح ذا كان قانون الدولف التي يوجد ريها مكان 
مودعف ري  أموا حق تقاضي على أو  ،سند قاب  للتداو على أو ، حق ضمان وارد على صك قاب  للتداو ل

لمشار اقانون الدولف أيضاً يكون  صدر بشأنها شهادة،اليف غير مودعف لدى وسيل على ورقف مأو  ،حسا  مصرري
   من خلاذلك الما  الوارد على  ري مواجهف الغيرنفاذ حق الضمان هو القانون الواج  التلبيق على  ليها 

 التسجي .
 



 (99مادة )
 الفكريةلكية حق الضمان الوارد على الم

هو أولويته و ري مواجهف الغير ركريف ونفاذ  لكيف شاء حق ضمان وارد على مالقانون الواج  التلبيق على  ن -1
 الحمايف.لكيف الفكريف بقانون الدولف التي تتمتع ريها تلك الم

، لمانحاكريف بمقتضى قانون الدولف التي يوجد ريها مكان لكيف ر نشاء حق ضمان وارد على مأيضاً يجو   -2
رخص مباستثناء أ  دائن مضمون آخر أو ري مواجهف الغير جعله نارذاً بمقتضى ذلك القانون أيضاً ويجو  

 .له الملكيفؤو  له أو أ  من ت
ن ركريف هو قانون الدولف التي يوجد ريها مكاحق ضمان وارد على ملكيف   نفاذالقانون الواج  التلبيق على  -3

 .المانح
 

 (100مادة )
 وراق المالية غير المودعة لدى وسيطحقوق الضمان الواردة على الأ 

يل غير المودعف لدى وسالدائنف القانون الواج  التلبيق على  نشاء حق الضمان الوارد على الأوراق الماليف  .1
نفاذ ، و  ،وأولويته ،وعلى نفاذ  ري مواجهف الغير  ونفاذ  ري مواجهف المصدر، هو القانون الذ  يكون المصدرا 

 مؤسساً بموجبه.
 ،يلغير المودعف لدى وسالمدينف القانون الواج  التلبيق على  نشاء حق الضمان الوارد على الأوراق الماليف  .2

نفاذ ، و  ،وأولويته ،وعلى نفاذ  ري مواجهف الغير ونفاذ  ري مواجهف المصدر، هو القانون الذ  يحكم الأوراق ا 
 الماليف.

 
 التاسعباب ال

 ختاميةأحكام 
 
 (101المادة )

 الإلغاء
( من قانون التجارة، 147(  لى )136( من القانون المدني والمواد من )1032(  لى )1021تلغى المواد من )

 كما يلغى ك  نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.



 
 (102المادة )

 النطاق العام لتطبيق هذا القانون
 لأغراض هذا الفص : -1

قانون مباشرة قب  العم  بأحكام هذا الالمملكف ري رذاً ناقصد بعبارة "قانون سابق" القانون الذ  كان ي .أ
 بشأن حقوق الضمان السابقف.

العم   بدءبقصد بعبارة "حق الضمان السابق" حق الضمان، المنشأ بموج  اتفاق تم  برامه قب   . 
يكون عبارة عن حق ضمان ورقاً لأحكام هذا القانون وكان من الذ  بموج  أحكام هذا القانون، 

 نارذاً عند  نشائه.ذلك الحق شأن هذا القانون أن يسر  عليه ريما لو كان 
على خلاف ذلك، تسر  أحكام هذا القانون على جميع حقوق الضمان بما با  ما لم تنص أحكام هذا ال -2

 اقه.نلضمن ري ذلك حقوق الضمان السابقف التي تندرج 
 

 (103المادة )
 التي تكونمسائل بشأن ال السابقانون سريان الق

 إجراءات بدأت قبل العمل بأحكام هذا القانونحل م
 

 جراءات ح  ( من هذ  المادة، يسر  القانون السابق على أيف مسألف تكون م2مع مراعاة أحكام الفقرة ) -1
 هيئف تحكيم.أمام محكمف أو  بدأت قب  بدء العم  بأحكام هذا القانون

حق ضمان سابق قب  بدء العم  بأحكام هذا القانون رأنه يجو  الاستمرار نفاذ لإ مباشرة أ   جراء ذا كان  -2
 ورقاً لأحكام هذا القانون. الإنفاذورقاً للقانون السابق أو يجو  مباشرة نفاذ لإري ا

 
 (104المادة )

 سريان القانون السابق بخصوص إنشاء حق ضمان سابق
 ما  ذا كان حق ضمان سابق قد انشئ من عدمه. بمقتضى القانون السابق يتقرر -1
ا  نشائه لمتللبات هذ ءبصرف النظر عن عدم استيفالرريه يظ  حق الضمان السابق نارذاً بين  -2

 القانون. 



 
 (105المادة )

 أحكام انتقالية لتقرير نفاذ حق الضمان السابق في مواجهة الغير
الغير ورقاً لأحكام هذا القانون حق الضمان السابق الذ  كان نارذاً ري ف ري مواجهيستمر ري النفاذ  -1

مواجهف الغير بمقتضى قانون سابق عند بدء العم  بأحكام هذا القانون وذلك  لى حين أقر  الأجلين 
 : لتاليينا
 الوقت الذ  يصبح ريه غير نارذاً ري مواجهف الغير بمقتضى القانون السابق. -أ

 على بدء العم  بأحكام هذا القانون.مضي تسعين يوماً  - 
 ذا استوريت متللبات هذا القانون بشأن نفاذ حق ضمان سابق ري مواجهف الغير قب  أن يصبح النفاذ ري  -2

( من هذ  المادة، يستمر حق الضمان السابق ري النفاذ 1مواجهف الغير غير سارياً ورقاً لأحكام الفقرة )
اجهف الغير ري مو نارذاً ذلك الحق ريه جع  ن ابتداء من الوقت الذ  ري مواجهف الغير بمقتضى هذا القانو 

 ورقاً للقانون السابق. 
 ذا لم يتم استيفاء متللبات هذا القانون بشأن نفاذ حق ضمان سابق ري مواجهف الغير قب  أن يصبح  -3

حق الضمان السابق  يكونلا ( من هذ  المادة، 1الفقرة ) مالنفاذ ري مواجهف الغير غير سارياً ورقاً لأحكا
 .ري مواجهف الغير ورقاً لهذا القانوننارذاً ريه جع  ابتداء من الوقت الذ   لا ري مواجهف الغير  اً نارذ

ود  ذن من وجوالدائن المضمون بإنشاء حق ضمان سابق كارياً لتقرير  المانحيعد الاتفاق الكتابي بين  -4
 يشم  الأموا  الموصورف ري الاتفاق المشار  ليه. تسجي   شعاراً ورقاً لأحكام هذا القانونب المانح

( من هذ  المادة من خلا  2حق الضمان السابق المشار  ليه ري الفقرة )جع  نارذاً ري مواجهف الغير  ذا  -5
هو ق ورقاً لأحكام القانون السابيكون وقت تسجي  الإشعار  ،تسجي   شعار ورقاً لأحكام القانون السابق

جي  المقررة بمقتضى هذا القانون والتي تشير  لى وقت تسري تلبيق قواعد الأولويف  عتد بهالوقت الذ  ي
  شعار بشأن حق ضمان.

 
 (106المادة )

 حق ضمان سابقمرتبة أولوية تحديد سريان القانون السابق بشأن 
 حقوق المطالبين المزاحمين الناشئة بمقتضى القانون السابقفي مواجهة 

 حقوق ملال  م احم بموج  القانون السابق:و حق ضمان سابق تتقرر الأولويف ريما بين  -1



 قب  العم  بأحكام هذا القانون. ت ذا كان حق الضمان وحقوق جميع الملالبين الم احمين قد نشأ -أ
ذا لم تتغير  -   العم  بأحكام هذا القانون.  ءأ  من الحقوق المشار  ليها منذ بدمرتبف أولويف وا 

حق ضمان سابق قد تغيرت  لا أولويف مرتبف ( من هذ  المادة، لا تعد 1لأغراض البند ) ( من الفقرة ) -2
 ري أ  من الحالتين الآتيتين:

مواجهف ي اً رأصبح غير نارذ ري مواجهف الغير عند بدء العم  بأحكام هذا القانون ولكنهنارذاً   ذا كان -أ
 .ورقاً لهذا القانون الغير

نارذاً ري مواجهف الغير ورقاً للقانون السابق عند بدء العم  بأحكام هذا القانون، و لم يصبح  ذا لم يكن  - 
 نارذاً ري مواجهف الغير  لا بمقتضى هذا القانون.

 
 (107المادة )

 العمل بأحكام هذا القانون
هر التالي ي أو  الشتنفيذ أحكام هذا القانون ويعم  به ر –  ريما يخصه ك -على رئيس مجلس الو راء والو راء 

 لمضي ثلاثف أشهر على تاريخ نشر  ري الجريدة الرسميف.
  



 السجلملحق 
 

 الفرع الأول: أحكام عامة
 

 (1المادة )
 السجل ملحقأحكام 

 ج ء لا يتج أ من هذا القانون. ملحقتعد الأحكام الواردة ري هذا ال
 

 (2المادة )
 بإجراء التسجيل المانحإذن 

 تابف.ك المانحبه  لا  ذا أذن  ،مانحبشأن حق ضمان وارد على ما   ،تسجي   شعار ابتدائيلا يكون نارذاً  -1
لذ   يادة الحد الأقصى للمبلو ايتم بموجبه  ضارف أموا  مثقلف أو  ،لا يكون نارذاً تسجي   شعار تعدي  -2

 كتابف. انحالمبه  لا  ذا أذن  ،شعارالإمدة نفاذ تسجي  يجو  بشأنه  نفاذ حق الضمان أو  لالف 
 تابف.كالإضاري  المانحبه  لا  ذا أذن  ،مانحيتم بموجبه  ضارف  ،لا يكون نارذاً تسجي   شعار تعدي  -3
 أو بعد .التعدي ، أو  شعار الابتدائي، يجو  منح الإذن قب  تسجي  الإشعار  -4
الذ  يشم   التعدي تسجي  الإشعار الابتدائي أو  شعار ب المانح ذن من بمثابف اتفاق الضمان الكتابي يعد  -5

 الما  المثق  الوارد وصفه ري اتفاق الضمان.
 .بإجراء التسجي  المانحلا يجو  لمكت  التسجي  اشترال تقديم ما يثبت وجود  ذن من  -6
 

 (3المادة )
 الاكتفاء بإشعار واحد في حال تعدد حقوق الضمان

لدائن المضمون بموج  اتفاق ضمان واحد لصالح ا المانحأها يجو  أن يتعلق  شعار واحد بعدة حقوق ضمان أنش
 او أكثر.

 
 (4المادة )

 التسجيل المسبق



 الإشعار.بيجو  تسجي  الإشعار قب   نشاء حق الضمان أو قب   برام اتفاق الضمان المتعلق 
 

 الفرع الثاني
 إتاحة خدمات مكتب التسجيل

 (5المادة )
 شروط إتاحة خدمات مكتب التسجيل

 شرول التاليف: ذا الت م باللأ  شخص تقديم  شعار لمكت  التسجي   -1
 الإشعار الذ  يعد  مكت  التسجي  لهذا الغرض. أنموذجاستخدم  .أ

 .من قب  مكت  التسجي  المقررعلى النحو حدد هويته  . 
 . ( من هذا الملحق33ورقاً لأحكام المادة ) سدد الرسم المقرر .ج

كذلك ( من هذ  المادة و 1بأحكام الفقرة ) الت امهار  لغاء بشرل لأ  شخص تقديم  شعار تعدي  أو  شع -2
 ( من هذ  المادة.5مقررة ورقاً للقرار المشار  ليه ري الفقرة )بمتللبات الإتاحف الآمنف ال

 شرول التاليف: ذا الت م باليجو  لأ  شخص تقديم لل  بحث لمكت  التسجي   -3
 لهذا الغرض. نموذج البحث الذ  يعد  مكت  التسجي أاستخدم  .أ

 .( من هذا الملحق33ورقاً لأحكام المادة )الرسم المقرر سدد  . 
ام دون القي، يج  على مكت  التسجي  سجي خدمات مكت  الت تاحف مكت  التسجي  ري حالف ررض  -4

  أو لال  البحث بذلك مع بيان أسبا  الررض. التسجي  تأخير بإخلار لال 
بحث وتسدد الرسوم بالوسائ  الالكترونيف، وتخضع  تاحف خدمات تقدم للبات تسجي  الاشعارات وللبات ال -5

 .السللف المختصفالتي يصدر بتحديدها قرار من لمكت  التسجي  للشرول والأحكام 
 

 (6المادة )
  طلب البحثرفض رفض تسجيل الإشعار أو 

 يج  على مكت  التسجي  ررض تسجي : .1
أو  ذا كانت مخصصف الالإل اميف الحقو   دخا  معلومات ري أ  من بشأنه أ   شعار لم يتم  .أ

 غير مقروءة.مخصصف الالإل اميف ري أ  من الحقو   هاالمعلومات التي تم  دخال



( 2أ   شعار تعدي ، لتمديد رترة نفاذ تسجي ، لم يتم تقديمه خلا  الفترة المنصوص عليها ري الفقرة ) . 
 .ملحق( من هذا ال14من المادة )

 قو الح من أ  ررض لل  البحث الذ  لم يتم بشأنه ادخا  معلومات رييج  على مكت  التسجي   .2
 الحقو  من أ   دخالها ري تم التي المعلومات كانت  ذا المخصصف لإدخا  محددات البحث أوالإل اميف 

 مقروءة. المخصصف لإدخا  محددات البحث غير
ة، لا يجو  لمكت  التسجي  ررض ( من هذ  الماد2( و )1خلاراً للحالات المشار  ليها ري الفقرتين ) .3

 تسجي  أ   شعار أو ررض لل  بحث.
 دون كتابف مالقيا التسجي  مكت  على يج  بحث، لل  أو اشعار تسجي  التسجي  مكت  ررض حالف ري .4

 .الررض أسبا  بيان مع بذلك البحث لال  أو التسجي  لال  بإخلار تأخير
 

 (7المادة )
 التسجيل الب المعلومات الخاصة بهوية ط

 طلب البحث وأالإشعار ومحتويات نموذج تدقيق مكتب التسجيل لأ و 
ج  أحكام تقديمها بمو تم يج  على مكت  التسجي  حفظ المعلومات الخاصف بهويف لال  التسجي  التي  .1

 ليها  ، ويج  عليه تقديم المعلومات المشارملحق( من هذا ال5( من المادة )1د ) ( من الفقرة )بنال
 عند للبها من قبله. المانحعلى أنه المسج  ذ  تم تعريفه ري الإشعار للشخص ال

تقديمها م تالمعلومات الخاصف بهويف لال  التسجي  التي  ثبات صحف  اشتراللا يجو  لمكت  التسجي   .2
 .ملحق( من هذا ال5( من المادة )1حكام البند ) ( من الفقرة )ورقاً لأ

أو لل  البحث  لا بالقدر المصرح به الإشعار محتويات  وأنموذج تدقيق ألا يجو  لمكت  التسجي   .3
 .ملحقأحكام هذا ال( من 6( و )5بموج  أحكام المادتين )

 
 الفرع الثالث

 تسجيل الإشعار 
 (8المادة )

 المعلومات الواجب توافرها في الإشعار الابتدائي
 لمخصص لذلك:يج  أن يتضمن الإشعار الابتدائي المعلومات التاليف ري الحق  ا



 .ملحق( من هذا ال9ورقاً لأحكام المادة )ه وعنوان المانحمحدد هويف  .أ
 .ملحق( من هذا ال10)دة ورقاً لأحكام الماأو ممثله،  ،محدد هويف وعنوان الدائن المضمون . 
 .ملحق( من هذا ال11وصف الأموا  المثقلف ورقاً لأحكام المادة ) .ج
 بشأنه استناداً لحق الضمان. الإنفاذبيان الحد الأقصى للمبلو الذ  يجو   .د

 
 (9المادة ) 

 المانحهوية تحديد 
حدد شخصاً لبيعياً، يكون مالإشعار الابتدائي أو  شعار التعدي  ري الذ  يج  تعريفه  المانح ذا كان  .1

 التالي:ف المانح كهوي
لجها  البحرينيف ورقم اهويته بلاقف ري بحريني الجنسيف: الاسم الكام  كما هو مدون  المانح ذا كان  .أ

 السكاني المرك   الخاص به.
لاقف بري قيم ري المملكف: الاسم الكام  كما هو مدون ولكنه مغير بحريني الجنسيف  المانح ذا كان  . 

اريخ انتهاء ورقم وتاريخ  صدار وتوجنسيته السكاني المرك   الخاص به الجها  هويته البحرينيف ورقم 
 ولف المصدرة له.جوا  السفر الخاص به والد

وغير مقيم ري المملكف: الاسم الكام  كما هو مدون ري جوا  الجنسيف غير بحريني  المانح ذا كان  .ج
 .وجنسيته وتاريخ انتهاء  والدولف المصدرة له جوا  سفر  السفر الخاص به ورقم  صدار

كون محدد ي، اً اعتباري اشخص الإشعار الابتدائي أو  شعار التعدي ه ري فالذ  يج  تعري المانح ذا كان  .2
 كالتالي:هويته 

ولنها المملكف أو ررع ري المملكف لشركف ررديف معبارة عن شركف تجاريف أو مؤسسف  المانح ذا كان  .أ
 .سج ال ذلك التجار  الخاص به ورقمسج  الري : الاسم الكام  كما هو مدون تجاريف أجنبيف

عبارة عن شركف تجاريف أو مؤسسف خاصف أو ررع ري بحرينياً ليس اعتبارياً شخصاً  المانحكان  ذا  . 
، كما هو مدون ري ترخيصه، ورقم هرسمي للشخص أو اسم: الاسم الالمملكف لشركف تجاريف أجنبيف

 .ترخيصذلك ال
شخصاً مؤسساً أو منظماً خارج المملكف: الاسم الكام  للشخص ورقم تسجيله، كما هو  المانح ذا كان  .ج

 و ترخيصه، ومولنه.مدون ري شهادة انشاء  أ



لى عأمين عهدة أو وصياً  ذا كان  المانحيج  أن يتضمن الإشعار الابتدائي أو  شعار التعدي  صفف  .3
 تفليسف.أمين قاصر أو على تركف متورى أو حارس قضائي أو 

ي التي تم  دخالها ر المانح فبيانات محدد هويأ  من مكونات على تم ورقاً للقانون  ذا لرأ أ  تغيير  .4
ذا تغ بماهيف التغيير.المضمون دون تأخير الدائن خلار   المانحيج  على  الإشعار الابتدائي، ير اسم وا 

يكون  ،بشأن تغيير الأسماء المانح بموج  قواعد القانون الدولي الخاص المعمو  بها ري مكان التقاضي
 محدد هويف المانح هو اسم المانح كما تم تغيير  وذلك ابتداء من تاريخ نفاذ تغير الاسم. 

 
 (10المادة )

 هوية الدائن المضمونتحديد 
، يكون اً بيعيل اً الإشعار الابتدائي أو  شعار التعدي  شخصتعريفه ري الذ  يج   ذا كان الدائن المضمون  .1

 محدد هويته كالتالي:
بحريني الجنسيف: الاسم الكام  كما هو مدون ببلاقف هويته البحرينيف ورقم الدائن المضمون  ذا كان  .أ

 الجها  السكاني المرك   الخاص به.
غير بحريني الجنسيف ومقيم ري المملكف: الاسم الكام  كما هو مدون ببلاقف الدائن المضمون  ذا كان  . 

اريخ انتهاء ورقم وتاريخ  صدار وتوجنسيته اص به السكاني المرك   الخالجها  هويته البحرينيف ورقم 
 جوا  السفر الخاص به والدولف المصدرة له.

وغير مقيم ري المملكف: الاسم الكام  كما هو مدون الجنسيف غير بحريني الدائن المضمون  ذا كان  .ج
 .سيتهجنو  وتاريخ انتهاء  والدولف المصدرة له جوا  سفر  ري جوا  السفر الخاص به ورقم  صدار

، اً تبارياع أً الإشعار الابتدائي أو  شعار التعدي  شخصذ  يج  تعريفه ري  ذا كان الدائن المضمون ال .2
 يكون محدد هويته كالتالي:

الدائن المضمون عبارة عن شركف تجاريف أو مؤسسف خاصف مولنها المملكف أو ررع ري  ذا كان  .أ
ه التجار  الخاص به أو ترخيصسج  الري : الاسم الكام  كما هو مدون المملكف لشركف تجاريف أجنبيف

 التجار  أو رقم الترخيص الخاص به بحس  الأحوا .سج  ورقم ال
 شركف تجاريف أو مؤسسف خاصف أو ررع ريخلاراً لبحرينياً اعتباريا شخصاً الدائن المضمون كان  ذا  . 

، كما هو مدون ري ترخيصه، ورقم هخص أو اسمرسمي للش: الاسم الالمملكف لشركف تجاريف أجنبيف
 .ذلك الترخيص



 ذا كان الدائن المضمون شخصاً مؤسساً أو منظماً خارج المملكف: الاسم الكام  للشخص ورقم تسجيله،  .ج
 أو ترخيصه، ومولنه.ه ئانشاكما هو مدون ري شهادة 

ياً أمين عهدة أو وص ذا كان يج  أن يتضمن الإشعار الابتدائي أو  شعار التعدي  صفف الدائن المضمون  .3
 تفليسف.أمين على قاصر أو على تركف متورى أو حارس قضائي أو 

 
 (11المادة )

 وصف الأموال المثقلة
ن ملى نحو معقو  عما يمكن بيج  وصف الأموا  المثقلف ري الإشعار الابتدائي أو  شعار التعدي   .1

 .تحديدها
 :ريما يتعلق بوصف الأموا  المثقلف ( من هذ  المادة1يجو  لاستيفاء متللبات الفقرة ) .2

 الأموا  المثقلف وصفاً محدداً. وصف .أ
لمنقولف ا المانح، ومن ذلك البيان أنها عبارة عن جميع أموا  ورقاً لفصيلتهاوصف الأموا  المثقلف أو  . 

 .ما نوعمن المنقولف جميع أمواله أو 
 

 (12المادة )
 اللغة التي تدون بها المعلومات في الإشعار

تدون المعلومات التي يج  أن يتضمنها الإشعار باللغف باستثناء اسم وعنوان المانح والدائن المضمون وممثله، 
عربيف ، وري حالف التعارض بين النص المكتو  باللغف الالإنجلي يف، ويجو  بالإضارف لذلك ان تدون باللغف العربيف

 والنص المكتو  باللغف الإنجلي يف يغل  النص المكتو  باللغف العربيف. 
 (13المادة )

 وقت نفاذ تسجيل الإشعار
ه  دخا  الذ  تم ريالوقت التاريخ و يكون تسجي  الإشعار الابتدائي أو  شعار التعدي  نارذاً ابتداء من  .1

 .وميملباحثين ري السج  العلأن تصبح متاحف ري السج  بما من شأنه ات الواردة ري الإشعار المعلوم
السج   ري شعار الابتدائي أو  شعار تعدي ، أ  المعلومات، الواردة ري  دخا  يج  على مكت  التسجي   .2

 . شعارك   تقديمسبقيف بعد تقديم الإشعار وورقاً لأدون تأخير 



ر ري الإشعار الابتدائي أو  شعا ةالمعلومات الوارد دخا  وقت تاريخ و يج  على مكت  التسجي  تدوين  .3
 .العمومي السج  ري للباحثينأن تصبح متاحف ري السج  بما من شأنه التعدي  

يكون تسجي   شعار الإلغاء نارذاً ابتداء من التاريخ والوقت الذ  أصبحت ريه المعلومات الواردة ري  .4
 لاشعار ذ  الصلف غير متاحف للباحثين ري السج  العمومي.ا

باحثين ري لل، بناء على  شعار  لغاءريه، توقف الذ  الوقت التاريخ و يج  على مكت  التسجي  تدوين  .5
لغاء المتعلق بإشعار الإالسج  العمومي  تاحف المعلومات الواردة ري الإشعار الابتدائي أو  شعار التعدي  

 .ذ  الصلف
 

 (14المادة )
 التسجيلمدة نفاذ 

 ي .التسجتاريخ نفاذ ابتداء من تقويميف يسر  نفاذ تسجي  الإشعار الابتدائي لمدة ثلاث سنوات  .1
من خلا   وذلكقب  انقضاءها، أربعف أشهر تقويميف يجو  تمديد مدة نفاذ تسجي  الإشعار الابتدائي خلا   .2

  شعار تعدي  ينص على التمديد.تسجي  
 .مرة واحدة أو أكثريجو  تمديد مدة نفاذ تسجي  الإشعار الابتدائي  .3
( من هذ  المادة تمديد مدة نفاذ التسجي  للفترة 2للفقرة )لحكم يتم من خلا  تسجي   شعار تعدي  ورقاً  .4

ليف حا( من هذ  المادة ابتداء من الوقت الذ  كان سينقضي ريه مدة النفاذ ال1المنصوص عليها ري الفقرة )
  شعار التعدي .لم يتم تسجي  ريما لو 

 
 (15المادة )

 الالتزام بإرسال نسخة من الإشعار المسجل
 دون تأخير للشخص المحددة هويته ري الإشعارأن يرس   يج  على مكت  التسجي بعد تسجي  الإشعار،  -1

سخف من المعلومات الواردة ري الإشعار على أنه الدائن المضمون وعلى عنوانه المحدد ري الاشعار ن
 تبين ما يلي:المسج  

 .ملحق( من هذا ال13( من المادة )3وقت التسجي  لدى مكت  التسجي  ورقاً لأحكام الفقرة )تاريخ و  .أ
( 1قرة )الابتدائي ورقاً لأحكام الف رقم التسجي  الذ  تم تخصيصه من قب  مكت  التسجي  للإشعار . 

 .ملحقال ( من هذا28من المادة )



لا  ، خالقيام بدور  يج  على الشخص المحددة هويته ري الإشعار المسج  على أنه الدائن المضمون .2
( من هذ  1خمسف أيام عم  من تسلمه نسخف من المعلومات المدونف ري الإشعار ورقاً لأحكام الفقرة )

 :المانحعلى أنه الإشعار ري نسخف منه للشخص المحددة هويته بإرسا  المادة، 
 على العنوان المدون ري الإشعار. .أ

يج  عليه أن يرسلها على أحدث عنوان يعرره أو يكون  ، ذا كان ذلك الشخص يعلم بتغير العنوانأو  . 
 على نحو معقولًا متاحاً له.

( من هذ  المادة أ  أثر على نفاذ 2لت ام المنصوص عليه ري الفقرة )بالاعدم قيام أ  شخص نشأ عن لا ي .3
 لإشعار ذ  الصلف.تسجي  ا

( من هذ  المادة مبلغاً مقلوعاً مقدار  2المنصوص عليه ري الفقرة ) هيؤد  الشخص الذ  لا يوري بالت ام .4
به نتيجف  لحقت فتعويضه عن أ  ضرر أو خسارة رعليو  المانحمائف دينار للشخص المحددة هويته على أنه 

 .يهعدم الوراء بالالت ام المشار  ل
 

 الرابع رعالف
 تسجيل إشعار التعديل أو إشعار الإلغاء 

 
 (16المادة )

 الحق في تسجيل إشعار التعديل أو إشعار الإلغاء
( من هذ  المادة، لا يجو  سوى للشخص المحدد ري الإشعار الابتدائي المسج  2مراعاة أحكام الفقرة )مع  .1

 الإشعار.على أنه الدائن المضمون تسجي   شعار تعدي  أو  شعار  لغاء بشأن ذلك 
م بموجبه تغيير الشخص المحدد ري الإشعار الابتدائي أو  شعار التعدي  على تبعد تسجي   شعار تعدي   .2

أنه الدائن المضمون، لا يجو  سوى للشخص المحدد ري  شعار التعدي  على أنه الدائن المضمون الجديد 
 تسجي   شعار تعدي  أو  شعار  لغاء.

 
 (17المادة )

 المطلوب توافرها في إشعار التعديلالمعلومات 
 : لمخصص ما يليري الحق  اري  شعار التعدي  أن يدخ  يج   .1



 رقم تسجي  الإشعار الابتدائي المتعلق بإشعار التعدي . .أ
 المعلومات المللو  تعديلها أو  ضارتها. . 

 .ذ  الصلف أو أكثر من المعلومات المدونف ري الإشعارعلومف معدي  بموج   شعار التعدي  ت يجو  .2
 

 (18المادة )
 التعديل الشامل للبيانات الخاصة بالدائن المضمون

ري عدة كلاهما عنوانه أو  وأتسجي   شعار تعدي  واحد تعدي  محدد هويته من خلا  يجو  لأ  شخص 
 الدائن المضمون.هو بأنه مسجلف محدد ريها  شعارات 

 
 (19المادة )

 الإلغاءالمعلومات المطلوب توافرها في إشعار 
 ذ  الصلف.المخصص لذلك رقم تسجي  الإشعار الابتدائي   يج  أن يتضمن  شعار الإلغاء ري الحق

 
 
 (20المادة )

 التسجيل الإلزامي لإشعار تعديل أو إشعار إلغاء
عار  شتم وصفها ري سبق أن  يج  على الدائن المضمون تسجي   شعار تعدي  لحذف أموا  مثقلف .1

 الحالات التاليف:ري أ  من مسج ، 
قد أذن بتسجي   شعار بشأن تلك الأموا  وكان الدائن المضمون قد أعلم من قب   المانح ذا لم يكن  .أ

 لتسجي .ابأنه لن يأذن ب المانح
 ذا كان اتفاق الضمان، ذ  الصلف بالإشعار المسج ، قد تم تعديله لإخراج تلك الأموا  من نلاق  . 

 بتسجي   شعار يشم  تلك الأموا .ح نحق الضمان ولم يأذن الما
قد أذن بتسجي   شعار يشم  تلك الأموا  غير أنه تم سح  ذلك الإذن ولم يتم  برام  المانح ذا كان  .ج

 اتفاق ضمان يشم  تلك الأموا .
سج  م يج  على الدائن المضمون تسجي   شعار تعدي  لخفض الحد الأقصى للمبلو المحدد ري  شعار .2

 لآتيتين:ري أ  من الحالتين ا



قد أذن بتسجي   شعار بمقدار المبلو المخفض وكان الدائن المضمون قد أعلم من قب   المانح ذا كان  .أ
 .علىالأ مبلوبأنه لن يأذن بتسجي   شعار بال المانح

خفض الحد الأقصى للمبلو ب ذا كان اتفاق الضمان، ذ  الصلف بالإشعار المسج ، قد تم تعديله  . 
 لمبلو.ذلك ابتسجي   شعار ب المانحولم يأذن المحدد ري ذلك الاتفاق 

 يج  على الدائن المضمون تسجي   شعار  لغاء ري أ  من الحالات التاليف: .3
 وتحقق أ  مما يلي: المانح ذا كان تسجي  الإشعار الابتدائي قد تم دون  ذن  .أ

 بأنه لن يأذن بتسجي  الإشعار الابتدائي. المانحكان الدائن المضمون قد أعلم من قب  أولًا:  ذا 
 ( من هذ  المادة.5تسجي   شعار  لغاء ورقاً لأحكام الفقرة ) المانح ذا لل  ثانياً: 

 غير أنه تم سح  الإذن ولم يتم  برام اتفاق ضمان. المانحكان تسجي  الاشعار الابتدائي قد أذن به  ذا  . 
 الابتدائي. ذا أنقضى حق الضمان المتعلق بالإشعار  .ج

  لت امات المقررة بموج متثاله للاأو قبو  أ  رسوم أو مصاريف لقاء ررض لا يجو  للدائن المضمون  .4
 ينالبندأ  من (، أو 2(، أو البند )أ( من الفقرة )1(، أو البند )ج( من الفقرة )1أحكام البند )أ( من الفقرة )

 ( من هذ  المادة.3( من الفقرة ) ( أو )أ)
، ( من هذ  المادة3( أو )2( أو )1ريها الشرول المنصوص عليها ري الفقرة ) ىالتي تستور ري الأحوا  .5

ن أبيان الإشعار الابتدائي أو  شعار التعدي  ذ  الصلف، ، معرراً بنفسه على نحو معقو  مع مانحلليجو  
المضمون    للدائنالقيام بتسجي   شعار تعدي  او  لغاء مناس . ولا يجو يلل  كتابف من الدائن المضمون 

 .المانحأو قبو  أ  رسوم أو مصاريف لقاء امتثاله للل  ررض 
خلا  المادة، ( من هذ  5ورقاً لأحكام الفقرة )تم تقديمه  ،المانحمن لل  لث  الدائن المضمون ت ذا لم يم .6

بحس   ،أن يستصدر أمراً بتسجي   شعار تعدي  أو  شعار الغاء مانحيجو  لل ثلاثف أيام عم  من تسلمه
 صغرى.المحكمف القب  بموج  لل  على عريضف ينظر على وجه الاستعجا  من  ،الأحوا 

( 6رة )ورقاً لأحكام الفق، يج  على مكت  التسجي  عند تسلمه نسخف لبق الأص  لأمر تصدر  المحكمف .7
 .بحس  الأحوا  القيام دون تأخير بتسجي   شعار التعدي  أو الإلغاء، من هذ  المادة

 
 (21ة )الماد

 نفاذ تسجيل إشعار التعديل أو إشعار الإلغاء الذي يتم دون إذن الدائن المضمون



 لأحكام ورقاً أذن بذلك الشخص الذ  يحق له كان قد لا يكون نارذاً تسجي   شعار تعدي  أو  شعار  لغاء  لا  ذا 
 .الإلغاء تعدي  أو  شعارالتسجي   شعار  ملحقمن هذا ال 16المادة 

 
 الخامسالفرع 

 البحث
 (22المادة )

 محددات البحث
 يجو   جراء البحث ري السج  العمومي باستخدام أ  مما يلي:

 .المانحمحدد هويف  .أ
 رقم تسجي  الإشعار الابتدائي. . 
أ  مُحدد بحث، خلاراً للمحددات الواردة ري البنود )أ( و ) ( من هذ  المادة، يصدر به قرار من  .ج

 . السللف المختصف
 

 (23)المادة 
 نتائج البحث

يخ  جراء البحث وقت وتار مبيناً ريها نتيجف البحث ورير تيج  على مكت  التسجي  عند تقديم لل  بحث،  .1
 بالإضارف لأ  مما يلي:

 يتضمن معلومات ملابقف تماماً لمحددات البحث.مسج  بيان جميع المعلومات الواردة ري ك   شعار  .أ
 معلومات ملابقف تماماً لمحددات البحث.يتضمن مسج  بيان أنه لا يوجد  شعار  . 

ج رسميف تتضمن نتائبحث يج  على مكت  التسجي  بناء على لل  لال  البحث أن يصدر شهادة  .2
 البحث وتشهد بأنه تم  صدارها من قب  مكت  التسجي .

، وذلك ما اتوياتهحتمث  نتيجف البحث الكتابيف التي تفيد بأنه تم  صدارها من قب  مكت  التسجي   ثباتاً لم .3
 .خلاف ذلكثبت لم ي

 
 السادس رع الف

 لتسجيللوالتغييرات اللاحقة  غلاطالأ



 
 (24المادة )

 التسجيل بشأن المعلومات اللازم توافرهاأغلاط طالب 
 

ري الإشعار الابتدائي أو  شعار التعدي  عدم ادخاله الذ  تم  المانحالغلل ري محدد هويف يترت  على لا  -1
لسج  المعلومات الواردة ري الإشعار من خلا  البحث ري أمكن استخراج انفاذ تسجي  الإشعار وذلك  ذا 

 كمحدد للبحث. المانحباستخدام المحدد الصحيح لهويف العمومي 
 لمانحاعدم نفاذ تسجي  الإشعار بشأن ذلك نتج عنه الذ  ي المانحالغلل ري محدد هويف يترت  على لا  -2

د تحديالذين تم ين الآخرين المانح( من هذ  المادة عدم نفاذ تسجي  الإشعار بشأن 1ورقاً لأحكام الفقرة )
 .تحديداً صحيحاً يتهم ري الإشعار و ه

شعار  ري خالها الغلل ري المعلومات المللو   دترت  على ، لا يالمانحمحدد هويف ري بخلاف الغلل   -3
ابتدائي أو  شعار تعدي  عدم نفاذ التسجي   لا  ذا كان من شأن الغلل تضلي  الباحث المعقو  تضليلًا 

 شديداً.
الذ  يؤد   لى عدم نفاذ تسجي  الإشعار بشأن ذلك الما   ،الغلل ري وصف الما  المثق ترت  على لا ي -4

شعار بشأن الأموا  المثقلف الأخرى التي كان عدم نفاذ تسجي  الإ ،من هذ  المادة (3)ورقاً لأحكام الفقرة 
 .كارياً وصفها ري الإشعار 

الإشعار الابتدائي أو ضمنه الغلل الذ  تترت  على ( من هذ  المادة، لا ي3الفقرة )على الرغم من حكم  -5
 شعار التعدي  بشأن الحد الأقصى للمبلو المضمون بحق الضمان عدم نفاذ تسجي  الإشعار، غير أن 

 قتصر على الحد الأقصى للمبلو المدون ري الإشعار أو اتفاق الضمان أيهما أق .تحق الضمان أولويف 
 

 (25المادة )
 

 اللاحق للتسجيل المانحي محدد هوية غيير فالت
يتأثر ك  من نفاذ حق الضمان ري مواجهف الغير ( من هذ  المادة، لا 3( و )2مع مراعاة أحكام الفقرتين ) .1

 شعار بأ  تغيير حدث بعد  تسجي  خلا  من الغير مواجهف الضمان الذ  جع  نارذاً ريوأولويف حق 
 .المانحتسجي  الاشعار ري محدد هويف 



 لمانحاحق الضمان الم احم الذ  تم  نشائه من قب  يكون لبعد تسجي   شعار،  المانح ذا تغير محدد هويف  .2
ا لم يتم وذلك معلى حق الضمان ذ  الصلف بالإشعار، أولويف ري مواجهف الغير بعد التغيير جع  نارذاً و 

 خلاراً لتسجي أخرى ري مواجهف الغير من خلا  لريقف جع  حق الضمان ذ  الصلف بالإشعار نارذاً 
 :المانحتسجي   شعار تعدي  يفصح عن المحدد الجديد لهويف من خلا  أو  ، شعار

 تغيير.بعد ال( يوم عم  60ستون )قب  انقضاء مدة لا تجاو   .أ
ق الضمان حتم جع  ولكن قب  أن ي)أ( من هذ  الفقرة بعد انقضاء المدة المنصوص عليها ري البند أو  . 

 الم احم نارذاً ري مواجهف الغير.
بعد تسجي  الإشعار، يكتس  مشتر  الما  المثق  الذ  تم بيعه له بعد التغيير  المانح ذا تغير محدد هويف  .3

يتم جع  حق الضمان ذ  الصلف صلف بالإشعار، وذلك ما لم الحقوقه خاليف من حق الضمان ذ  
  تسجيمن خلا  أو  ،رخلاراً لتسجي   شعاأخرى ي مواجهف الغير من خلا  لريقف الإشعار نارذاً رب

 :المانحفصح عن المحدد الجديد لهويف ي شعار تعدي  
 .المادة هذ  من( 2) الفقرة من( أقب  انقضاء المدة المنصوص عليها ري البند ) .أ

ولكن قب  أن هذ  المادة ( من 2الفقرة )من ( أالمدة المنصوص عليها ري البند ) انقضاءأو بعد  . 
 .المثق  الما ري يكتس  المشتر  حقوقه 

 

 
 (26المادة )

 بيع المال المثقل بعد إتمام التسجيل
 ير، الذ  جع  نارذاً مثق ما  ، الوارد على حق الضمانوالأولويف لنفاذ ري مواجهف الغير ك  من اللا يتأثر 

مواجهف الغير من خلا  تسجي   شعار ببيع الما  بعد تسجي  الإشعار لمشتر  يكتس  حقوقه ري الما  مثقلف 
 ( من هذا القانون.34بحق الضمان ورقاً لأحكام المادة )

 
 السابع رع الف

 سجل متنظيم مكتب التسجيل وال
 
 (27المادة )



 المسجل
يكون و  مكت  التسجي يتولى مهام يكون له مسمى "المسج "  الجهف الإداريف المختصفموظفي كبار عين أحد ي

 .يهالإشراف علمسئولًا عن مهام تنظيم السج  و 
 
 (28المادة )

 تنظيم المعلومات الواردة في السجل
يج  على مكت  التسجي  تخصيص رقم تسجي  لك   شعار ابتدائي، كما يج  على مكت  التسجي  تنظيم  .1

شعارات الإلغاء  السج   التي تحتو  على ذلك الرقمالمسجلف على نحو يقرن جميع  شعارات التعدي  وا 
 بالإشعار الابتدائي ري السج .

مكن من استخراج المعلومات الواردة ري أ   شعار يج  على مكت  التسجي  تنظيم السج  على نحو يُ  .2
من استرجاعها من قب  أ  باحث ري على نحو يمكن  قترن به،ممسج  وري أ   شعار مسج  ابتدائي 

 كمحدد للبحث. مانحللالسج  يستخدم ما يلابق محدد الهويف الصحيح 
د تعدي  محدأ  شخص من خلا   شعار واحد يج  على مكت  التسجي  تنظيم السج  على نحو يمكن  .3

لى أنه الدائن ع نفسه مسجلف عرف ريها ذلك الشخصري عدة  شعارات  دينالوار أو كليهما  هعنوانته أو هوي
 المضمون.

 
 (29المادة )

 سلامة المعلومات الواردة في السجل
أو   الف ، لا يجو  لمكت  التسجي  تعدي  ملحق( من هذا ال31( أو )30خلاراً لما ورد ري أحكام المادتين ) .1

 .مسج  شعار ري  تمعلومات ورد
و سج  واسترجاعها ري حا  رقدها أالري ع المعلومات الواردة ييج  على مكت  التسجي  الحفاظ على جم .2

 تلفها.
 (30المادة )

 وأرشفتهاالسجل العمومي إزالة المعلومات من 
ضاء حا  انقسج  العمومي ، من ال شعار مسج أ  يج  على مكت  التسجي    الف المعلومات، الواردة ري  .1

 . ملحق( من هذا ال14مدة نفاذ تسجي  الإشعار ورقاً لأحكام المادة )



( من هذ  المادة، لا يجو  لمكت  التسجي    الف أيف معلومات، واردة ري  شعار 1الفقرة )ورد ري خلاراً لما  .2
 .سج  العموميمن ال مسج ،

( 1قرة )ورقاً لأحكام الفسج  العمومي يج  على مكت  التسجي  أرشفف المعلومات، التي يتم   التها من ال .3
  على نحو يمكن مكت  التسجيسنف بعد ذلك ري أرشيف السج   خمسف عشرةمن هذ  المادة، وحفظها لمدة 

 .ملحق( من هذا ال28من استرجاعها ورقاً لأحكام المادة )
 

 (31المادة )
 مكتب التسجيلأغلاط تصحيح 

يج  على مكت  التسجي ، عق  اكتشاف قيامه عن لريق الغلل بإ الف معلومات من السج  العمومي  .1
رسا  بدون تأخير قيام وردت ري  شعار مُسج ، ال استعادة المعلومات التي تم   التها عن لريق الغلل وا 

 نعلى أنه الدائن المضمو عرف ريه  لى الشخص المالمسج  نسخف من المعلومات الواردة ري ذلك الإشعار 
 بشأن ما حدث من غلل مع بيان المعلومات التي تمت   التها ووقتيقرن بالإشعار الابتدائي وقيد تنبيه 

   التها واستعادتها. وتاريخ
الذ  كان  والتاريخ ابتداء من الوقتنارذاً من هذ  المادة ( 1يكون تسجي  الإشعار المشار  ليه ري الفقرة ) .2

 يج  أن يكون ريه نارذاً ريما لو لم يتم   الف المعلومات عن لريق الغلل.
( من هذ  المادة، يكون لحق أ  ملال  م احم، اكتس  حق ري الما  المثق  1على الرغم من الفقرة ) .3

معتمد ري ذلك على بحث ري السج  العمومي قب  تسجي  الاشعار، أولويف على حق الضمان ذ  الصلف 
 لغلل. ن لريق ابالإشعار بشرل أن الملال  الم احم لم يكن يعلم عند اكتسابه لحقه بإ الف المعلومات ع

 
 (32المادة )
 دارة المختصةحدود مسئولية الإ

موظفيه، عما يلحق بأ  شخص من ضرر أو خسارة بسب  غلل أو أ  من مسئوليه أو يسأ  مكت  التسجي ، لا 
 .نتيجف  هما  جسيمالامتناع ينتج ري سياق مباشرة المكت  لمهامه، ما لم يكن الغلل أو أو امتناع 

 
 (33المادة )

 رسوم مكتب التسجيل



 ي:بعد موارقف مجلس الو راء عن ك  مما يل السللف المختصفيفرض رسم يصدر بتحديد مقدار  ورئاته قرار من 
 تسجي  الإشعار الابتدائي. .أ

 تسجي   شعار التعدي . . 
 تسجي   شعار الإلغاء. .ج
 .ري السج البحث  .د

( من هذا 23( من المادة )2الفقرة )الرسميف، بشأن نتائج البحث، المشار  ليها ري  الشهادة صدار  .ه
 .ملحقال

 
 
 

 
 


